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شكـــــــــــر وتقدیـــــــــــــر

انجازإلىأداء هذا الواجب ووفقناعلىالحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا
هذا العمل

ساعدنا من قریب أو من بعید على انجاز هذا العمل منالشكر والامتنان إلى كلنتوجه بجزیل 
الذي لم . دلیوح مفتاحالمشرف الدكتورواجهناه من صعوبات، ونخص بالذكروفي تذلیل ما

.إتمام هذا البحثفيلنایبخل علینا بتوجیهاته ونصائحه القیمة التي كانت عونا 

ي كلیة الحقوقنشكر كل موظفأنولا یفوتنا

لمساعدتنا في الحصول على المراجعمكتبة الكما نتقدم بالشكر إلى عمال 



الإهداء

الحمد الله الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل إلیه لو لا فضل االله علینا أما بعد

الذي لم یبخلرحمه االله هدي هذا العمل المتواضع إلى أبي ا

وإلى أميعلي یوماً بشيء

وأسرتها الكریمة ، الحاجة عیشة و عبد الكریم و خدوج  و أبوبكر و أیمن و والى زوجتي العزیزة 
.لي كل الدعم واقدم، والحاج محمد،  الذینأكرم

وإلى إخوتي وأسرتي جمیعاً 

ثم إلى كل من علمني حرفاً أصبح سنا برقه یضيء الطریق أمامي

*بوهلال عمر*



الإهداء
:بسم االله والصلاة والسلام على نبیه الكریم بعد

هذا المجهود المتواضع أولا قبل كل شيء إلى االله سبحانه وتعالى الذي منحنا نعمة العقل أهدي 
.وخلقنا في أحسن تصویر فسبحان االله والحمد الله 

وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة ،وقل رب ارحمهما كما :" الى من قال الرحمان في حقهما 
".ربیاني صغیرا 

العطف و الرحمة الى من كانت مصدر صبري ونجاحي الى الى منبع الحنان والعطاء ومصدر 
من ساندتني في كل حیاتي الى من شجعتني لنیل الصعاب  أماه

لو النجمات تسكب نورها أماه شلالا             وكل حناجر الأطیار لو غنتك موالا

لو الانسام طافت في رحابك تنثر عطرا          ما وفتك یا أماه ما وفتك مثقالا

فضلك أمي تذل الجباه                         غضوعا لقدرك عرفا اصیلل

فیحفظك ربي العلي الجلیل

الى من كان یدعمني في كل الصعاب الى من عمل  من أجل أن أحقق ما أنا فیه الى من 
.شجعني لنیل الصعاب ، الى أبي العزیز

.، بلقاسم ، شمیسة ،عبد الناصر مریم ، هاجیرة ،فاطمة الزهراء ،أحمد: إلى إخوتي الأعزاء 

الى شریكة حیاتي جهاد وإبني محمد ، أسأل االله سبحانه وتعالى أن یبارك لي في زوجتي وأن 
).90الأنبیاء " (وأصلحنا له زوجه :"یصلحها لي في قول االله عز وجل عن نبیه زكریا 

.إلى خالتي طاوس وزوجها عثمان

.لخنش نذیر، نوي محمد : إلى جمیع زملائي  وأصدقائي وخاصة 

.كما لانسى الأستاذ المشرف دلیوح مفتاح على تقدیمه لنا كل النصائح والإرشادات اللازمة 

*ابراهیم الخلیلعباس *



ةـــــمقدم

أ

مقدمـــــة
تغیرات عدیدة التنظیم القانوني الذي شهدته الجزائر في مجال التهیئة والتعمیر شهد إن

وذلك ،في مجال التهیئة والتعمیراكبیر ااماهتمیعطيالمشرع الجزائري ومتواصلة مما جعل 
خلال الرقابة على من ، وجسد ذلك التي تطرأ على هذا المجالوالإشكالاتللتغیرات المستمرة 

ضبط ومراقبة النشاط العمراني إلىتهدف وضع عدة نصوص قانونیةب، كة النشاط العمراني حر 
یومنا هذا  إلىالاستقلال شهدت هذه النصوص عدة تغییرات منذكما ؛طبقا للنظام المعمول به 

في كل مرحلة من ةوتغیر السیاسة المنتهج،نتیجة للنمو الدیمغرافي السریع الذي تشهده الجزائر
في جملة من الرقابة على التوسع العمراني  وفرض ، یومنا هذا إلىالمراحل التي مرت بها 

أوقبلیة الالرقابة من ردع هذه المخالفات بواسطة والوسائل القانونیة التي تمكن الدولة الآلیات
.بعدیة ال

هذا فضلا عن ، بناء أيلإنجاز احترامهأدنى یجب االقواعد العامة للتعمیر تشكل حدإن 
لفرض التوجهات نعلیها القانو نص التيالشهادات والرخص و عمیررقابة عن طریق أدوات التال

القواعد العامة للتهیئة والتعمیر ، والمخطط فيأدوات التعمیر ، وتتمثل أدوات التعمیر فيالمسطرة 
، التي تناولها المشرع ) POS( اضيالأر ومخطط شغل )   PDAU(للتهیئة والتعمیر  التوجیهي

وكذا المرسوم التنفیذي رقم ،1و الرخص والشهاداتالمتعلق بالتهیئة والتعمیر90/29في القانون 
تم إلغاء 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 94بموجب المادة و،2المعدل والمتمم91-176

الذي یحدد كیفیة تحضیر عقود التعمیر المتمثلة في شهادة التعمیر ، و المخالفة له الأحكامجمیع 
.3ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء و شهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك 

وفرض المشرع الرخص والشهادات على حركة النشاط العمراني  وذلك من اجل تضییق 
.صاحبة السلطة لمنح الرخص الإدارةون رخص ، كما وضع لإقامة بنایات دالأفرادالمجال على 
لبسط رقابتها في مجال العمران واحترام للإدارةنقطة بدایة تعتبر هذه الوسائل الرقابیة حیث أن 

غیر أوقواعد التنظیم العمراني والمحافظة على الطابع الحضاري للمدن ولمنع البناء العشوائي 

.52المعدل والمتمم ، المتعلق بالتھیئة والتعمیر، الجریدة الرسمیة العدد 1990دیسمبر 01المؤرخ في 29- 90القانون رقم  -1
المعدل والمتمم ، بالمرسوم 03-06، بالمرسوم التنفیذي رقم المعدل والمتمم 1991ماي 28المؤرخ في 176-91المرسوم التنفیذي رقم  -2

حدد كیفیات تحضیر شھادة التعمیر ورخصة التجزئة وشھادة التقسیم ورخصة البناء وشھادة المطابقة ورخصة ، الذي ی307- 09التنفیذي رقم 
.52، الجریدة الرسمیة عدد الھدم وتسلیم ذلك

.07كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمھا، الجریدة الرسمیة عدد ، الذي یحدد2015ینایر 25المؤرخ في 19-15المرسوم التنفیذي رقم -3



ةـــــمقدم

ب

الجوانب سواء الصحیة و الجمالیة و الاجتماعیة للمناطق السكنیة وكذا قانوني الذي یؤثر في كلال
.المناطق الصناعیة والتجاریة 

التي ةالإداریفي عملیة البناء على الرخص أساسالرقابة على حركة النشاط العمراني تعتمد فا
، وعلى الرغم من النظام المحددإطارمن تلبیة حاجیاتهم المختلفة من البناء في الأفرادتمكن 

من ممارسة الأفرادوتمكین ، كحمایة للمصلحة العامة من جهة فرض المشرع لهذه الرخص 
المخالفات المسجلة في هذا المیدان كثیرة من خلال البناء فانحقوقهم العمرانیة من جهة أخرى 
إصدارعلىيجزائر مشرع اللهذه الظاهرة عمل الولوضع حد ، غیر القانوني في أغلب المدن 

التي تنظم مجال العمران ، ووضعت ضوابط وشروط یجب الكثیر من القوانینإلغاءووتعدیل
.تعدیل أي بناء وحدد العقوبات المقررة في حالة مخالفتها أو مراعاتها عند الإقدام على تشیید 
الجهات المكلفة أیضاابة والمؤهلة قانونا للممارسة الرقالإداریةكما حدد المشرع الجهات 

في اكبیر ا، واسندا للجهات القضائیة دور المتبعة في هذا الشأن والإجراءاتالبناء مخالفات بضبط 
تختلف حسب التي قانوني و الغیر خالفات التي تمس النشاط العمرانيتسلیط العقوبة على كل الم

.نوع المخالفة 
التوسع العمراني في توضیح التطور التاریخي أهمیة دراسة التنظیم القانوني لمراقبة تكمن 

الممنوحة للأفراد في إطار التعریف بأهمیة الرخص والشهادات اهم مراحله ، و لقانون العمران و 
الهیئات المؤهلة قانونا للقیام إلىبالإضافة،ممارستهم لأعمال البناء والرقابة المفروضة علیها

أوالإدارةرسة عملیة الرقابة على العمران سواء على كیفیة مماإیضاح أیضاو، بمهمة الرقابة 
.على الفرد 

التنظیم القانوني الخاص بالتهیئة والتعمیر یتمیز بكثرة النصوص أنوتجدر الإشارة الى
وكون عها التقني اببطتتمیز عات الخاصة بها االنز ومن جهة أخرى ،القانونیة المستحدثة والمعدلة

السوداء التي العشریةخاصة بعد منها الجزائر، أكثر المشاكل التي تعاني النشاط العمراني من 
تطور قانون التهیئة مراحللأهمالتطرقوجب لهذا ،عرفتها والانتشار الهائل للبناء الفوضوي

.والتعمیر وكذا وسائل الرقابة والجهات المكلفة بذلك ودور القضاء من ذلك 
:منها الذاتیة و تتمثل في موضوعلأما عن دوافع اختیارنا ل

.به الاستعانةالسعي لتوفیر مرجع علمي یمكن الطالب و الباحث في القانون -



ةـــــمقدم

ج

:أما الأسباب الموضوعیة فتتمثل في 
.قلة المراجع المتخصصة في هذا الموضوع بالذات-
أوالإدارةدراستنا لهذا الموضوع كانت نتیجة المشاكل والنزاعات التي نعاني منها سواء مع إن-

.المختصةوقت طویل للفصل فیها من طرف الجهات تستغرق والتي الأفرادمع 
المعنیة للحصول ات، إضافة إلى صعوبة الاتصال بالإدار هعامل الوقت الممنوح لنا لإعداد-

.والمذكرات ذات الصلة بالموضوععلى بعض التعلیمات
ما هو الإطار التشریعي للتهیئة و :التالیةالإشكالیةسبق یمكن طرح ومن خلال ما

؟القانون الجزائريالتعمیر في
مختلف لدراسةینالوصفي المناسبوالمنهج أما عن المنهج المتبع فهو المنهج التحلیلي 

لتعرف على الطبیعة القانونیة لآلیاتلوكذلك ، النصوص القانونیة والتنظیمیة في مجال التعمیر
ات الإداریة المختصة قانونا ئوتحدید الهی، طبیعة المخالفات المرتكبة في هذا المجال و ، الرقابة

.ذلك منودور القضاء في عملیة الرقابة 
:الفصل الأولإلى فصلین ،أعلاه یمكن تقسیم هذا البحثوبناء على الإشكالیة المطروحة 

، والذي بدوره یحتوي للتهیئة والتعمیرالجزائريالتشریعإطارفيالعمرانيالتوسعیحتوي على 
، أما          تطور المنظومة التشریعیة للتهیئة والتعمیر في الجزائر: المبحث الأول على مبحثین ، 
، والرقابة على التوسع العمراني في إطار أدوات التهیئة والتعمیر یدرس : المبحث الثاني 
مخالفات :لفصل الثاني ا، وفي الآلیات القانونیة للرقابة على التوسع العمراني :المبحث الثالث
المخالفات : المبحث الأول ر والجهات المؤهلة للرقابة علیها، حیث ندرس  في التهیئة والتعمی

الهیئات المؤهلة قانونا : المبحث الثاني ، و یة والعقوبات المقررة علیها في التشریع الجزائري العمران
.دور القضاء في الرقابة العمرانیة :  المبحث الثالث، ولمراقبة وضبط المخالفات العمرانیة 



الفصل الأول 
التشریعإطارفيالعمرانيالتوسع

للتهیئة والتعمیرالجزائري
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تماشیا معالاجتماعیةوحیاتهلأفكارهالإنسانتطویرخلالمنینعكس التمدن في أي مجتمع 
الذي نمط حیاته وعلاقاته مع محیطه وأسالیب معیشته وسكنه ، فيذلكویترجم،العصرمتطلبات

.یراعي فیه فن البناء والعمران
إلىالرامیةالقانونیةالقواعدوضعتشملبذاتهاقائمةقوانینلتصبحالمفاهیمهذهتطورتوقد
للتعمیرالقابلةالأراضيإنتاجوتنظیمالعمرانیة،السكنیةالّتجمعاتوإنجازالمدنتنظیمكیفیة

الأنشطةمختلفبینالتوازناتلتحقیقللأرضالعقلانيالّتسییرحسبالمبانيوتطویروإنجاز
بموجبهذاوالحضاريالعاموالمنظروالبیئةالمحیطعلىالمحافظةقواعدظلفي، الاجتماعیة

خلالمنالعمرانيالتخطیططریقعنوتنفذالقوانینأساسهاعلىتحددعامةوإستراتیجیةسیاسة
.الّتعمیروالتهیئةأدوات

التهیئةممارسةعلىللدلالةتستعملالتيالقانونیةالمصطلحاتمنیعتبرالعمرانيوالتخطیط
أجلمنالجزائريالمشرعوضعهاالتيالسیاسةفي إطار القانون الجزائري بهفیقصدوالتعمیر،

أرضعلىذلكلتجسیداللازمةالأدواتوتوفیرللمدنالشاملوالتنظیمالعمرانيالمجالتهیئة
العمرانيللتخطیطالعامةالهندسیةالعلمیةالأسسالعمرانيالتخطیطمبادئأهمومنالواقع،
بدراسةالخاصالتخطیطيالبرنامجتحضیرفيإتباعهاالواجبوالمراحلوالخطواتوالبناء

.المجتمعفيالبناءونظاموالتفصیليالعاموالتنظیمالحضريالتخطیط
فيالجزائرفيوالتعمیرالتهیئةلقواعدالتاریخيالتطورعلىأولاالدراسةسنركز في هذهوعلیه
التهیئة والتعمیر أدواتإطارفي التوسع العمرانيالرقابة علىنتناول وبعدها،الأولالمبحث

.الثالثالمبحث في العمرانيالتوسععلىالرقابة القبلیة والبعدیةوأخیرا،الثانيالمبحثفي 
.الجزائرفيوالتعمیرللتهیئةالتشریعیةالمنظومةتطور: الأولالمبحث

التحكمالاستقلالومنذالمتعاقبةالحكوماتخلالهامنحاولتمراحلبعدةالجزائرمرت
الحیاةمظاهرتغییرفيالایجابيالأثرلهاكانأّنهورغمالعمراني،الّتوسعوالبناءقواعدفي

ماتواكبولمكافیةوغیرناقصةظّلتالقواعدهذهأنإلاا ، منوعاوالاجتماعیةالعمرانیة
لقواعدالمحكمالتنظیمعدمأهمهاقانونیةلأسبابالمقارنةالإنسانیةالحضاراتإلیهتوصلت
الدیمغرافيالنمووالریفيوالنزوحالاقتصاديبالّتخلفترتبطموضوعیةوأخرىوالتعمیر،التهیئة
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1.التهیئة والتعمیرمجالفيطبّقتالتيوالتنظیماتالقوانینفعالیةوعدمالمفرط

الاستقلالمنوالتعمیرالتهیئةلقواعدالتاریخيالتطورتحدیدخلالمنالموضوعتناولنسلذا
المرحلة الجدیدة لسیاسة التهیئة والتعمیر في ثم سنتطرق الىالأول المطلبفي1990لغایة

.الثانيالمطلبفي 2015الى غایة 1990من سنة الجزائر
1990لغایةالاستقلالمنوالتعمیرالتهیئةلقواعدالتشریعيالتطور:الأولالمطلب

كلبینالتكاملوالاجتماعيالتضامنعلىمبنیاالعمرانيالتنظیمكانالاحتلالقبل
تقتضیهماحسبوعمراناابناءیكیفوفعمل المستعمر على محو القیم العمرانیة الوطن،مناطق
قاعدةالاستقلالبعدالجزائروورثتمدمر،ریفيعمرانإلى1962سنةلنصلالاحتلالظروف
تتمركزالأوربیینللسكانالمكّثفالاستغلالمناطقوالساحلیةالسهولفیهانجدمختّلةإقلیمیة

مناطقبیناموزعالبلادباقينجدأخرىجهةمنوجهة،منهذاالأساسیةالهیاكلمعظمفیها
.والضعیفةالمهمشةالجزائریةالفلاحیةالعاملةللیدالمصدرةوالجهاتتقلیديفلاحياستغلالذات

نظاموفقالوطنربوعكاملبینوالتكاملالتوازنإعادةهوالجزائریةالدولةواجهمافأول
القوانینسندرسوعلیهحدیثا،مستقلبلدمنتتلاءمجدیدةأحكامخلالمنوذلكجدیدعمراني
وبعدها،الأولالفرعفي1978غایة سنة إلىالاستقلالبعدوالتعمیرالتهیئةمجالفيالصادرة

.في الفرع الثاني 1990إلى1978منالجزائرفيوالتعمیرالتهیئةسیاسةمرحلةنتطرق  الى 
1978غایةإلى1962بینالجهويالتوازنمرحلة: الأولالفرع

العملقرر المشرع الجزائري تمدید31/12/1962المؤرخ في 157-62الأمربموجب
الّتمییزیشمل قواعدأوالوطنیةالسیادةمعیتعارضماباستثناءالسائدةالفرنسیةبالقوانین

2.العنصري

التطبیقحیزي دخلتال31/12/1958فيالصادربالقوانین الفرنسیةفيالاستمرارتموبذلك
رقم الأمر، وصدر 06/09/19603الصادر بتاریخ 650- 60رقمالمرسومبموجبالجزائرفي
البلديالشعبيالمجلسیضعهالبلدیةبعمرانالخاصالأصليالتعمیرأین كان مخطط74-26

عةالعربي باي یزید ، استراتیجیة البناء على ضوء قانون التهیئة والتعمیر الجزائري ، اطروحة لنیل شهادة الدكتوراه ، قانون عقاري ، جام-1
. 51، ص 2014/2015الحاج لخضر باتنة ، السنة الجامعیة 

لذّي ینصّ على مواصلة العمل بالقوانین الفرنسیة السّائدة بإستثناء ما یتعارض مع السیادة ا31/12/1962المؤرخ في 157-62الامر -2
ج ر ، عدد 2. الوطنیة أو یشمل قواعد التّمییز العنصري

بن عكنون جامعةالعمومیة،والمؤسساتالدولةتخصصالحقوقفيماجستیرمذكرةللبناء،التقنیةالمراقبة،حمانيساجیة-3
.13ص2007/2008
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ومخطط، 242-67رقم الأمرمن 156المادة حسب،1بالبناءالمكلفالوزیرویصادق علیه
عنهاالتخليتموالتي3إعلانیةمخططاتشكل فيتظهرعمرانیةكأدواتPUPالمؤقتالتعمیر
بصفةالعمرانيوالنسیجالمدنتسییرأجهزةضعفأهمهاأسبابلعدةتطبیقهافيالفشلبسبب
منالمحليالمستوىعلىوالمعماریةالتقنیةالنظرةعلىالسیاسيالقراروإطغاء،جهةمنعامة
.4أخرىجهة

تشریعينصأولوهوالتجزئةرخصةبرخصة البناء والمتعلق 67-75الأمروبعدها صدر 
.5التهیئة والتعمیرمجالفيالجزائریةالدولةعنیصدر
1976من الدستور18المادةعلیهنصتالذيالجهويالتوازنسیاسةالجزائريالمشرعواعتمد
الجهويالتوازنوالثورة الصناعیة،والزراعیةالثورةوالثقافیةالثورةتشكل":أنعلىبنصها

"6.لبناء الاشتراكیةالأساسیةالمحاورللتسییر،الاشتراكیةوالأسالیب
بموجب الأمر رقمPUDالموجه العمرانيالمخططظهورالمرحلةهذهشهدتحیث

المؤرخ PU/2174/1181رقم رياالوز المنشورصدوروتم08/07/1973المؤرخ في 73-29
والمصادقةإعدادهإجراءاتوحددرسمیا المخطط العمراني الموجه أسسالذي 16/10/1974في 
.7علیه
.1990إلى1978منالجزائرفيوالتعمیرالتهیئةسیاسةمرحلة: الثانيالفرع

أرجاءبینالموجودةأنتجتها الاختلالاتالتيبالمخاطرالوعيزادالثمانینیاتبدایةومع
وزارةبإحداثوذلكوزاریةدائرةضمن صلاحیاتالأولىللمرةالعمرانیةالتهیئةفظهرتالوطن،

وفقاالعمرانيوالبحثللدراساتالوطنيالمركزإنشاءوتم1980سنة العمرانیةوالتهیئةالتخطیط
الوطنیةالوكالةتأسست1981سنةوفي12/11/1980المؤرخ في  276-80رقمللمرسوم
فيالمؤرخ09-81رقمالأمربموجبالولایة والبلدیةقانونيتعدیلوتمالعمرانیة،للتهیئة

.19المتعلق بالاحتیاطیات العقاریة لصالح البلدیات ، ج ر، عدد 26/02/1974المؤرخ في26-74رقمالأمر-1
. 06، المتضمن القانون البلدي ، ج ر ، عدد 18/01/1967المؤرخ في 24-67الأمر رقم -2
.09ص 2011/2012باتنة،جامعةالحقوق،فيماجستیرمذكرة،الجزائريالتشریعفيوالتعمیرالتهیئةقرارات،لعویجيااللهعبد-3
.14ص،2011،باتنة،قانةدارالجزائري،التشریعفيوالتعمیرالتهیئةأشغالعلىالإداریةالرقابة،دیرمعایدة-4
.83البناء ، ج ر، عدد لأجلالمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأرض 26/09/1975المؤرخ في 67-75رقم الأمر-5
و المتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة 1976نوفمبر 22الموافق 1396ذي القعدة عام 30المؤرخ في 97- 76الأمر رقم-6

.الدیمقراطیة الشعبیة
باتنةلخضرالحاج،جامعةالمعماریةالهندسةفيماجستیرمذكرةوالتطبیق،التشریعبینوالتعمیرالتهیئةأدواتسنوسي،رفیقة-7

.27، ص2010/2011



للتھیئة والتعمیر الجزائريالتشریعإطارفيالعمرانيالتوسعالأولالفصل

8

للتهیئةخاصةبأدواتوتزویدهاالمحلیةالجماعاتالتعدیل صلاحیاتوتضمن04/07/1981
أجلمن،وهذاPACللتهیئةالبلديوالمخططPAWللتهیئةالمخطط الولائيمنكلفيمتمثلة

المحليالمستوىعلىالتهیئةعملیاتوضبطالإداریةالوحداتكلمستوىعلى،النموتخطیط
.1للولایة والبلدیة

النمو الدیمغرافيظاهرةأمامبالبناءالمتعلقةالمسائلعلاجفيفشلتالمخططاتهذهولكن
وأصدرالمشرع الجزائريفتدخللمسؤو اللاالفوضويوالبناءالضخمالعمرانيوالتوسعالكبیر
ألغىواّلذيالّتجزئةرخصةوالبناءبرخصةالمتعّلق06/02/1982في المؤرخ02-82الأمر
تنظیموهيملحةلظروفجاءالقانونهذاأنوالملاحظ،لهالمخالفةالقانونیةالأحكامجمیع
2.العقاريالوعاءفينسبیاالتحكموالتعمیرمجالفيجزئیةمسألة

برخصةالمتعلق02-82المحدد لكیفیات تطبیق القانون رقم 304-82رقم المرسوموصدر
المتعلق05/02/1983المؤرخ في 03- 83القانون وكذاللبناءالأراضيتجزئةورخصةالبناء

.3البیئةبحمایة
وحمایتهاعلیها المحافظةقصدالأراضيشغلقواعدانتقالیاالجزائريالمشرعحددبعدهاثم

والتسییرالإداریةالقواعدتنسجموریثماانتقالیةأحكاموالذي حدد قواعد 01-85الأمربموجب
.4والتهیئة العمرانیةالتعمیرمجالفيالعقاري

ورخصةالبناءرخصةتسلیمالمحدد لكیفیات211- 85رقم المرسومتاریخلانفسفيلیصدر
الذینأوضاعتسویةلشروطالمحدد212- 85رقم والمرسومللبناءالمخصصةالأراضيتجزئة

للقواعد مطابقةغیرمبانيأوعقودمحلكانتخصوصیةأوعمومیةفعلا أراضيیشغلون
المشتركة المؤرخة في الوزاریةالتعلیمةلتلیه،5الفوضویةالبناءاتتسویةإطارفيبهاالمعمول

تنظیمإلىالجزائريإتجاه المشرعلیظهرالمشروع،غیرالبناءبمعالجةالمتعلقة1985أوت 13

27المتضمن القانون البلدي ، ج ر ، عدد 04/07/1981المؤرخ في 09-81الأمر رقم -1
.06المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي للبناء ، ج ر ، عدد 06/02/1982المؤرخ في 02-82الأمر رقم -2
.41ج ر ، عدد، 82/02یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم ،09/10/1982المؤرخ في 82/304المرسوم رقم -3
.34،الذي یحدد انتقالیا قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة علیها وحمایتها، ج ر ، عدد13/08/1985المؤرخ في 01-85الأمر رقم -4

المحدد لكیفیات تسلیم رخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي المخصصة للبناء ، 13/08/1985المؤرخ في 211-85المرسوم رقم -5
حدد شروط تسویة أوضاع الذین یشغلون فعلا أراضي عمومیة أو خصوصیة كانت الذي ی13/08/1985المؤرخ في 212-85والمرسوم 

. 34، ج ر، عدداعد المعمول بها وشروط إقرار حقوقهم في التملك والسكنأو مباني غیر مطابقة للقو /محل عقود و
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.02-82القانون رقم فيعلیهكانمماشمولاأكثربشكلالبناءقطاع
للسیاسةالتطبیقيالإطارحددالذيالعمرانیةبالتهیئةالمتعّلق03-87القانونصدروأخیرا

1.الوطنيالمیثاقفيالواردةالعمرانیةللتهیئةالوطنیة

المجال الجغرافيعلىللحفاظالاستدلاليالإطارالعمرانیةالتهیئةتشكلالقانونهذاوبموجب
التهیئةوتهدفللاقتصاد الوطنيالمختلفةالقطاعاتنشاطاتبینعلاقةوتقییمواستعمالهوحمایته
.الوطنيللمجال العمرانيالأمثلالاستعمالإلىالقانونهذابموجبالعمرانیة
( SNAT)العمرانیةللتهیئةالوطنيالمخططهماجدیدتینبأداتینالقانونهذاجاءوقد

التيللتهیئة العمرانیةالوطنیةالوكالةكلفت، وقد(SRAT)العمرانیةللتهیئةالجهويوالمخطط
.2المخططینهذینبإعداد1981سنةأسست
وقانون02-82رقم والتجزئةالبناءقانون رخصةصدوربعدإلاینجحلمالوضعأنغیر

إلاالأهدافهذهتحققولمالفوضویةالبناءاتوضعیةتسویةحاولالذي01- 85الأراضيشغل
فيوالتعمیرللتهیئةجدیدةسیاسةوضعحاولالذي03-87والتعمیر التهیئةقانونبصدور
.الجزائر

2015-1990التهیئة والتعمیر في الجزائرالمرحلة الجدیدة لسیاسة :الثانيالمطلب
بالبناءالمتعلقةقوانینالفيالنظرلإعادةملحةضرورةكانالبناءنشاطتطورإن

المتعلق بالتهیئة 29-90قانون صدورإلىأدىماوهذا،البناءرخصةوخاصةوالتعمیر
الذكر،السالف02-85والقانون02-82رقمالقانونألغىالذيسابقا ،إلیهوالتعمیر المشار 

الشروطیحددباعتبارهالجزائرفيالعمرانیةوخلاصة التشریعاتمصدرالقانونهذاویعد
.البناءورخصةالتعمیرلمخططاتالتأسیسیة 3

خاصةوالتعمیربالتهیئةیتعلقماكلفيللتفصیللهالتطبیقیةوالمراسیمالقوانینوأصدرت
29-90قانون الفي النقائصولتدارك،التهیئةومخططاتالتعمیرورخصبشهاداتیتعلقفیما

.05المتعلق بالتهیئة العمرانیة ، ج ر ، عدد 01/01/1987المؤرخ في 03-87القانون -1
.59، المرجع السابق ، ص العربي باي یزید-2
.05ص،السابقالمرجع،حمانيساجیة-3
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المتعلق بتحقیق مطابقة 15- 08القانون أیضا، وصدر 051-04رقمالقانونبموجبتعدیلهتم
.2البنایات

منالجزائرالبناء فيعملیةتطورلمقتضیاتطبقاالتشریعیةالمنظومةتطورتناولسنوعلیه
الثانيوالفرع2004إلى1990منذوالتعمیرالتهیئةواقعفیهدرسنالذيالأولالفرعخلال

الجزائرفيوالتعمیرالتهیئةواقععلىوأثرهاالجدیدةالتعدیلاتاستحدثتهاالتيالحلولإلىتطرقن
.2015إلى2004من

.2004إلى1990منوالتعمیرالتهیئةواقع:الأولالفرع
وشاملتامبشكللینظمالجزائرفيوالتعمیربالتهیئةالمتعلق29-90رقمالقانونرو صد

نمطحددالذي1989دستورصدورالتي استوجبهاالتطوراتظلفيوالتعمیرالتهیئةمجال
الغيحیثالدستوري،للنصتطبیقاالقوانینبموجبهوتغیرتالجزائرفيالسیاسيللنظامجدید

القانونبموجبعلیهالمصادق01- 85رقم والأمر02-82القانون 29-90رقمالقانون
.293-90القانون من80المادة08-85رقم

القابلةالأراضيإنتاجتنظیمإلىالرامیةالجدیدةالقانونیةالقواعدوضعالقانونهذاوتضمن
وظائفبینالموازنةوللأراضيالاقتصاديالتسییرإطارفيالمبنىوتحویلوتكوینللتعمیر،
المواقعوالمساحاتوالطبیعیةوالأوساطالمحیطوقایةأیضاوالصناعة،والفلاحةوالسكن

.التعمیروللتهیئةالجدیدةالوطنیةالسیاسةأهدافمبادئاحترامأساسعلىالمحمیة
ورخصةالتعمیرشهادةلكیفیات تحضیرالمحدد176-91رقمالتنفیذيالمرسوموبعدها

المعدلذلكوتسلیمالهدمالمطابقة ورخصةوشهادةالبناءورخصةالتقسیموشهادةالتجزئة
وتحدیدالعمرانیةالأراضياستغلال واستعمالبكیفیةالمتعلقالعامالإطاریعدالذيوالمتمم

.4التعمیرالعمرانیة وشهاداتالرخصتسلیموشروطإجراءات

الموافق 1411جمادى الأولى عام 14المؤرخ في 29-90عدل ویتمم القانون رقم ی،14/08/2004المؤرخ في 05-04القانون رقم -1
.51، ج ر ، عدد والمتعلق بالتهیئة والتعمیر1990أول دیسمبر سنة 

.44رقم الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام انجازها ، ج ر ، 20/07/2008المؤرخ في 15-08القانون رقم -2
.المشار إلیه سابقا29-90القانون رقم  -3
.المشار إلیه سابقا 176-91رقم المرسوم التنفیذي-4
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التنفیذيعلى المرسومالجزائريالمشرعفنصالتعمیرمخططاتعلىالمراسیمركزتوبعدها
ومحتوىوالمصادقة علیهوالتعمیرللتهیئةالتوجیهيالمخططإعدادلكیفیاتالمحدد177-91رقم 

.1المعدل والمتممبهالمتعلقالوثائق
والمصادقالأراضيشغلإعداد مخططاتلإجراءاتالمحدد178-91التنفیذیرقموالمرسوم

.2والمتممالمعدلبهاالمتعلقةالوثائقومحتوىعلیها
مهنةوممارسةالمعماريالإنتاجالمتعلق بشروط07-94رقم التشریعيالمرسومصدرثم

الشروعبمنعالمتعلقة29-90القانون من76ادةالمىألغالمرسوموهذا،3المعماريالمهندس
بالحصولسمحتالتيالبیانیةالمخططاتاحترامانجازها دونأورخصةدونالبناءأشغالفي

القضائیةالجهاتصلاحیةتناولتالتي29-90القانون من78والمادة ،البناءرخصةعلى
تخصیصإعادةوالمنشآتبهدمأوالبناءرخصةمعالمنشآتالمواقع ومطابقةإماالمختصة
القانونمنالموادهذهإلغاءوتمقبلمنعلیهكانتماإلىالمواقعإعادةبقصدالأراضي

.أعلاهالمذكور 07-94من قانون 54المادة بموجب90-29
لشروط تعیینالمحدد14/10/1995المؤرخ في 318-95رقم التنفیذيالمرسوموصدر

البعدیةالرقابةلبسطوذلكالتعمیروالتهیئةبقانونالمتعلقةالمخالفاتلتقصيالمؤهلینالأعوان
.4القانونیةغیرالبناءاتعلىالقضاءإطارفيوالتعمیرالتهیئةلأحكامالمخالفةالبناءاتعلى

أعلاهالذكرالسالفةالقوانینبموجبالجزائريالمشرعبهاجاءالتيالقانونیةالحلولورغم
أظهرقد2003ماي21زلزالأنإلاالأقلعلىمنهالتقلیلأوالقانونيغیرالبناءعلىللقضاء

بموجب القانون 29-90أحكاملیعدلجدیدمنیتدخلالمشرعجعلمما،الوسائلتلكمحدودیة
قواعدلفرضوهذا04/06رقم القانونبمقتضى 07-94التشریعيتعدیل المرسومو 04-05
.5فعالیةأكثر

حدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر والمصادقة الذي 28/05/1991المؤرخ في 177-91المرسوم التنفیذي رقم -1
.26، ج ر ، عدد علیه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به

.26، ج ر ، عدد یحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة8/05/1991المؤرخ في 178-91المرسوم التنفیذي رقم -2
.32،ج ربشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماريالمتعلق 18/05/1994المؤرخ في 07-94المرسوم التشریعي رقم -3
61عددج ر المخالفاتلتقصيالمؤهلینالأعوانتعیینلشروطالمحدد14/10/1995المؤرخ في 318-95رقمالتنفیذيالمرسوم-4

الأعوانتعیینكیفیاتوبشروطالمتعلق30/01/2006المؤرخ في 55-06التنفیذي رقم المرسوممن20المادةبموجبالغيالذي
.06عددالرسمیةالجریدةالمراقبة،إجراءاتوكذاومعاینتهاوالتعمیرالتهیئةمجالفيوالتنظیمالتشریعمخالفاتعنللبحثالمؤهلین

ذي الحجة 7المؤرخ في 07-94ضمن إلغاء بعض أحكام المرسوم التشریعي رقم المت14/08/2004المؤرخ في 06- 04القانون رقم -5
.51، ج ر ، عدد بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماريوالمتعلق1994مایو سنة 18الموافق 1414عام 
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.2015إلى2004المستحدثةالتعدیلاتظلفيوالتعمیرالتهیئةواقع:الثانيالفرع
التعمیرمتحكمة فيغیرجعلهاالتسعیناتفيالجزائربهامرتالتيالأمنیةالأزمةنتیجة

ترقیعیةحلولبدایتهاأصدرت فيالفوضىهذهمنوللحدالفوضویة،البناءاتوكثرت،والبناءات
التهیئةلأحكامالمخالفالقانونيغیرالبناءمنالحدفيردعیةغیركانتوالبنایاتلمطابقة
.والتعمیر

نحوتوجه الجزائرمعللتلاؤموالتعمیرالتهیئةلقوانینالتعدیلاتتتالتالأمنيالاستقراربعدو
ویلاحظالمعاصر،لمستجدات التاریختستجیبجدیدةعمرانیةسیاسةوبناء،الحرالسوقاقتصاد

جاء، والتعمیربالتهیئةالمتعلق29-90المعدل والمتمم للقانون 05-04رقم القانونأن
لقواعدمخالفةبنایاتتشییدفيتستغلكانتالتيالثغراتجمیعلتغطیةبإجراءات صارمة

ومعاینة البحثطرقخلالمنفعالیةأكثرآلیاتتكریسالتعدیلهذاحاولقدالتعمیر، و
1إلخ..بالتعمیرالمكلفینالبلدیةوأعوانالتعمیرمفتشيطریقعنالمخالفات .
وإجراءات جریئةمجملهافيهيو،الواقعأمرسیاسةتفاديأجلمنالبعدیةالرقابةوتدعیم

.إجراء جدیدأيلنجاعةالحقیقيالمحكباعتبارهالمیدانفيتفعیلهایبقىو،إیجابیة
:السابقةوالمراسیمالقوانینكلتعدیلوتم
ورخصة،التعمیرشهادةلكیفیات تحضیرالمحدد176-91رقم التنفیذيالمرسوم-

وُتممعدلذلكوتسلیم،الهدمورخصة،وشهادة المطابقة،البناءرخصة،التقسیموشهادة،التجزئة
رقمالتنفیذيبالمرسوم الأخرهووُتممالذي عدل، 03-06رقم التنفیذيالمرسومبموجب

.192-15من المرسوم التنفیذي رقم 94غي بموجب أحكام المادة ل، والذي أ09-307

/ 3مكرر76/ 2مكرر76/ 1مكرر76/ مكرر76عدل المواد 29- 90المشار إلیه سابقا ، المعدل والمتمم للقانون 05- 04القانون -1
.5مكرر4/76مكرر76
غى جمیع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم ، لاسیما أحكام لت" المشار إلیه سابقا  تنص 19- 15من المرسوم التنفیذي رقم 94المادة -2

الذي یحدد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر 1991ماي 28الموافق 1411ذي القعدة عام 14المؤرخ في 176-91رقم المرسوم التنفیذي
." ئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك ، المعدل والمتمم ورخصة التجز 

62، ج ر ، عدد10/09/2005في المؤرخ317-05المشار إلیه سابقا ، عدل وتمم بموجب المرسوم 177-91رقم يالمرسوم التنفیذ-1
یحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر والمصادقة 28/03/2012المؤرخ في 148- 12وتمم موجب المرسوم التنفیذي رقم 

.19ج ر ، عدد علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به
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والتعمیرللتهیئةالتوجیهيالمخططإعدادلكیفیات المحدد177-91رقم التنفیذيالمرسوم-
، 317-05رقم التنفیذيالمرسومبموجبوُتممعدلبهالوثائق المتعلقومحتوىعلیهوالمصادقة

.1481-12رقم التنفیذيبالمرسوموُتمم
علیهاوالمصادقةالأراضيشغلمخططاتلإجراءات إعدادالمحدد178-91رقموالمرسوم-

وُتمم،318-05رقم التنفیذيبموجب المرسوموُتممعدلبهیا،المتعلقالوثائقومحتوى
.1662-12رقمالتنفیذيبالمرسوم

المهندسمهنةوممارسةالمعماريالإنتاجالمتعلق بشروط07-94رقم التشریعيالمرسومأما-
.063-04بموجب القانون وُتممالمعماري عدل

المشرع الجزائري اقرالبعدیةومراقبتهاالبناءعملیةلضبطالقانونیةالآلیاتتفعیلمجالوفي
كیفیات تعیینالمتعلق بشروط و30/01/2006المؤرخ في 55-06رقم التنفیذيالمرسوم
وكذاومعاینتهاوالتعمیرالتهیئةمجالفيوالتنظیمالتشریعمخالفاتعنللبحثالمؤهلینالأعوان
المؤرخ في 318-95التنفیذي المرسومأحكاممنه20المادةبمقتضىألغيوالمراقبةإجراءات

بقانونالمتعلقةالمخالفاتالمؤهلین لتقصيالأعوانتعیینشروطیحددكانالذي14/10/1995
.4التعمیروالتهیئة

.الرقابة على التوسع العمراني في إطار أدوات التهیئة والتعمیر :المبحث الثاني 
التي سیرت بهیا الجزائر خططها العمرانیة في النظام الاشتراكي عنها في النظام الأدواتاختلفت 
المتعلق 03-87وهي التي جاء بها القانون الأدواتمن أنواعفقد عرفت عدة ،الرأسمالي

أدواتسندرس أنناالمتعلق بالتهیئة والتعمیر، حیث 29-90بالتهیئة العمرانیة ، والقانون رقم 
أدوات التهیئة العمرانیة في ثمفي المطلب الأول 03-87ظل القانون رقم "التهیئة العمرانیة في 

.في المطلب الثاني 29- 90ظل القانون رقم 
.03-87أدوات التهیئة العمرانیة في ظل القانون رقم : الأولالمطلب 

62، ج ر ، عدد10/09/2005في المؤرخ318-05م بموجب المرسوم المشار إلیه سابقا ، عدل وتم178-91رقم يالمرسوم التنفیذ-2
اوالمصادقة علیهمخططات شغل الأراضي یحدد إجراءات إعداد 05/04/2012المؤرخ في 166- 12وتمم موجب المرسوم التنفیذي رقم 

.21ا ج ر ، عدد ومحتوى الوثائق المتعلقة به

.منه50،51،52،53،54:وتم إلغاء المواد التالیة 06- 04عدل وتمم بموجب القانون المشار إلیه سابقا ، 07- 94المرسوم - 3
یحدد شروط و كیفیات تعیین الأعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع 30/01/2006المؤرخ في 06/55المرسوم التنفیذي رقم -4

06منه،ج ر،عدد 20في المادة 318-95،والذي ألغى المرسوم التنفیذي قبةومعاینتها وكذا إجراءات المراوالتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر 
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أوجد نوعین من الخطط ، یتمثل النوع و، أدوات التهیئة العمرانیة 03-87نظم القانون رقم 
التام أي تطبیقها على كامل التراب الوطني والنوع الإقلیميفي الخطة الوطنیة ذات التطبیق الأول

جاورة والتي تكون بدورها وعاء للخطة مالثاني عبارة عن خطط جهویة لمجموعة من الولایات ال
هذین النوعین من الخطط أوجدت أدوات أخرى كالتهیئة إلىوبالإضافة الأولالفرعفي الوطنیة

.الثانيالفرعفيذات طابع نوعي

الجهویة الخطط الوطنیة و: ولالأ الفرع 

الخطة الوطنیة: أولا

منه ، وعرفها36الى 25وذلك في المواد 03-87نظم المشرع الخطط  الوطنیة في القانون رقم

: 1وحدد أهدافها وكیفیة إعدادها والمصادقة علیها وذلك كمایلي 

: تعریف الخطة الوطنیة -1

تعكس الخطة الوطنیة " : الخطة الوطنیة كمایلي 03-87من القانون رقم 25عرفت المادة 
التنمیة إستراتیجیةإلىللتهیئة العمرانیة المنظور المستقبلي لشغل التراب الوطني ، بالنظر 

وهو مایعني أن الخطة الوطنیة عبارة عن . الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة على الأمد الطویل
"تقبلیة البعیدة في مجال التعمیرخطة شاملة للدولة تمیز نظرتها المس

خصائص الخطة الوطنیة -2

: عدة خصائص هي بتتمیز الخطة الوطنیة 

خطیط التطارإیعمل بها في نأالمبادئ العامة التي یجب بأهمعبارة عن خطة تلم -
.العمراني 

الكبرى في مجال التهیئة والأعمالبذلك البرامج ةطویل محدد، موضوعة لأمد طخط-
.التخطیط الوطني مالآو العمرانیة والقطاعات ذات العلاقة على فترات زمنیة تتفق 

.53، دار هومة ، الجزائر ،ص2015اقلولي أولد رابح صافیة،قانون العمران الجزائري أهداف حضریة ووسائل قانونیة، ط-1
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شاملة تتضمن برامج وتوجیهات مجموعة الخطط الجهویة وهو مانستخلصه بوضوح طخط-
.031-87من القانون رقم 34المادة من

الوطني ككل وهو مانستخلصه من نص المادةمنظور الشامل والمنسجم لشغل المجال التعد -
.032-87من القانون37

،كما تعد نالعمرالوطنیة إطار للتشاور بین مختلف الجهات المعنیة بقطاع اةلخطاتعد -
.للتنسیق بین هذه الجهات اإطار 

:                                                         أهداف الخطة الوطنیة:  3

للتنمیة العمرانیة ومجموعة الثوابت الأساسیةالأهدافتحقیق إلىالوطنیة ةترمي الخط
سالف 87/03من القانون 28لتحقیقها في هذا المجال أهمها محددة في المادة المتطلع

.الذكر

:3وهي كالأتي 

.التشغیل العقلاني للمجال الوطني وتكییف أهداف السیاسة العمرانیة -
.التوزیع المخطط للسكان والأنشطة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة -
.تقویم الموارد الطبیعیة واستغلالها بصفة عقلانیة -

إعداد الخطة الوطنیة والمصادقة علیها : 4

على أن یتم إعداد الخطة الوطنیة من قبل كل 03-87القانون رقم من33تنص المادة 
.الهیاكل والإدارات المكلفة بالتهیئة العمرانیة في إطار التنسیق والتشاور مع الإدارة المعنیة 

تعد الخطة الوطنیة للتهیئة العمرانیة على الأمد الطویل وتحدد البرامج والأعمال الكبرى " على انه 03-87من القانون 34تنص المادة -1
". على فترات زمنیة تتفق وأجال التخطیط الوطني  

".تستعمل الخطة الوطنیة للتهیئة العمرانیة وسائل دعم في شكل خطط جهویة " ....على انه03-87من القانون 37تنص المادة -2
.56المرجع السابق  ،صاقلولي أولد رابح صافیة-3
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وتتم المصادقة علیها حسب الطرق والإجراءات الخاصة بالمصادقة على الخطط التنمیة 
.ن القانون نفسهم35الاقتصادیة وهذا ما نصت علیه المادة 

الجهویةالخطة : ثانیا 

في 03-87نظم المشروع الخطة الجوهریة في القسم الثاني من الفصل الثالث من القانون رقم 
.، وعرفها وحدد أهدافها وكیفیة إعدادها والمصادقة علیها 45إلى المادة 37المواد من 

تعریف الخطة الجهویة - 1

هي خطة ذات بعد جهوي تجمع بین عدة ولایات متجاورة أو ذات خصائص مشتركة أو التي 
تجمع بینها عوامل واحدة كالتضاریس المتشابهة أو بین الولایات التي توجد بینها علاقات تبادلیة 

من قانون رقم 41وهو ما نصت علیه المادة " منطقة التخطیط " ویسمى مجموع هذه الولایات ب 
87-03.

خصائص الخطة الجهویة-2

: تتمیز الخطة الجهویة بمجموعة الخصائص التي تمیزها عن الخطة الوطنیة أهمها ما یلي 

.جزء من الخطة وطنیة -
.ذات بعد جهوي لا یتعدى مجموعة الولایات -
.                سنوات05الخطة الوطنیة ولا تقل عن مدةهي الجهویةمدة الخطة -

یة و الخطة الجهأهداف -3

ي و یة إلى تحقیق الأهداف المرجوة من الخطة الوطنیة لكن في إطار جهو تهدف الخطة الجه
.ضیق على عكس الإطار الوطني الكامل 

: أما الأهداف الإضافیة فتنحصر أساسا في الآتي 

.القضاء على الفوارق الجهویة وتشجیع التكامل بین الجهات -
.موارد الطبیعیة لاسیما المائیة منها تحدید كیفیات استعمال ال-
تحدید المنشآت الأساسیة ومناطق الأنشطة الاقتصادیة -
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إعداد الخطة الجهویة والمصادقة علیها -4

انه یتم إعداد الخطة الجهویة من ، 03-87من قانون رقم 43نستخلص من خلال المادة 
طرف الهیاكل المكلفة بالتهیئة العمرانیة ، والمتمثلة في الهیئات والإدارات المركزیة ممثلة في 

حلیة والجماعات مالالإداراتالوزارة المختصة ومدیریتها المركزیة والفرعیة بالاتصال والتشاور مع 
.1المحلیة المعنیة

من 44وتتم المصادقة على الخطة الجهویة عن طریق التنظیم ، وهو ما نصت علیه المادة 
غیر .." ..یتم إقرار الخطة الجهویة للتهیئة العمرانیة عن طریق التنظیم" .03-87القانون رقم 

.أن هذه النصوص التنظیمیة لم تصدر على الإطلاق 

.ات الطابع النوعيأدوات التهیئة العمرانیة ذ: الفرع الثاني  

إلى 46في المواد النوعي أدوات التهیئة العمرانیة ذات الطابع ، 03-87نظم القانون رقم 
الغابیة والمناطق فهذه الأدوات تخص مجالات محددة قانونا مثل الأراضي الفلاحیة و،51المادة 

.الساحلیة وبعض المناطق التي تتطلب الترقیة 

.الغابیة الفلاحیة والأراضي : أولا 

على أنه في مجال الحفاظ على الأراضي الفلاحیة 03- 87من القانون رقم 47نصت المادة 
كون تصنیفها وتشغیلها محل نصوص تنظیمیة ، وذلك رغم یالغابیة وحمایتها وترقیتها یجب أن و

بمثل أهتمالذي ،2عیة المتضمن الثورة الزرا73-71أنه كان یوجد قبل هذا القانون ، الأمر رقم 
،3المتضمن قانون الرعي الذي له علاقة بهذا الشأن43-75هذه الأمور ، وكذلك الأمر رقم 

یتم إعداد الخطط الجهویة من طرف الهیاكل المكلفة بالتهیئة العمرانیة بالاتصال :" على أن 03- 87من قانون رقم 43تنص المادة -1
".مع الإدارات والجماعات المحلیة المعنیة والتشاور

.97، المتضمن الثور الزراعیة ، ج ر ، عدد08/11/1971المؤرخ في 73-71الأمر رقم -2
.54، المتضمن قانون الرعي ، ج ر ، عدد 17/06/1975المؤرخ في 43-75الأمر رقم -3
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المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة المعدل 1983أوت 13المؤرخ في 18-83والقانون رقم 
.2المتضمن النظام العام للغابات 1984یونیو 23المؤرخ في 12-84، والقانون رقم 1والمتمم 

المناطق الساحلیة : ثانیا 

إضافة إلى النصوص التشریعیة والتنظیمیة المعمول 87/03من القانون رقم 84نصت المادة 
فالشروط الخاصة بشغل الساحل وتهیئته بها في مجال حمایة وشغل المناطق الساحلیة ،

.ن محل نصوص تطبیقیة نظرا لأهمیة هذا المجال بالعمران والبیئیة واستعماله ستكو 

البرامج والمشاریع ذات البعد الوطني او الجهوي والطابع متعدد القطاعات : ثالثا 

مثل هذه البرامج والمشاریع وفي إطار أنعلى 03- 87من القانون رقم 49لقد نصت المادة 
النوعیة وأوجب المشرع أن تكون محل تنسیق مع التهیئة العمرانیة وذلك عن طریق الأدوات

.التنظیم دون أن تصدر نصوص تطبیقیة لذلك 

.الاستثمارات ذات البعد الوطني أو الجهوي : رابعا 

التي أوجب المشرع أن تكون03-87من القانون رقم 50نصت على هذه المشاریع المادة 
.ن صدر نصوص تنظیمیة تطبیقیة لذلكفي مدى تأثیرها على التهیئة العمرانیة دون أمحل دراسة 

.29-90أدوات التهیئة العمرانیة في ظل القانون رقم : المطلب الثاني 

الوسط إطارفي الإنسانأقامهالمحیط الاصطناعي الذي بأنهاتعرف البیئة العمرانیة 
توافقا وتناغما مع أكثرا هوجعلالأرضفي تعمیر الإنسانفیه ، فقد عمل أالطبیعي الذي نش

، وهذا الامتداد 3المتطلبات الصحیة و الخدمات الاجتماعیةمراعاةمع حاجاته تحقیقا لغایاته ، 
والتوسع العمراني محكوم بكثیر من القوانین التي تحدد الشروط المتطلبة في التخطیط العمراني 

لقواعد تنظیمیة تحدد الطابع العمراني للمدینة وفي هذا المجال عمل الأراضيلال استغوبإخضاع

.34، المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة ، ج ر ، عدد 13/08/1983المؤرخ في 18-83القانون رقم -1
.26، المتضمن النظام العام للغابات ، ج ر ، عدد 23/06/1984المؤرخ في 12-84القانون رقم -2
.05،ص 2000غانم عبد الغني،إشكالیة البناء المخالف وتأثیره على استخدامات الأرض، من أعمال ملتقى حول العمران،عقد في عنابة ،-3
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مجموعة القوانین التي جاءت لتنظیم الأراضي عن طریق أدوات التعمیر لإصدارالمشرع الجزائري 
POSومخطط شغل الأراضي PDAU1لاسیما المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر  في ظل 2

فالمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ، الذي استبدل المخطط العمراني الموجه 29-90قانون 
ومخطط شغل الأرضي لا یهتمان بالجوانب المعماریة التوسعیة للتجمع الحضري فقط بل أكثر من 
ذلك  یرسمان ویحددان آفاق توسع التجمع الحضري وعلاقاته الوسیطة مستقبلا كجزء من الكل 

نشیر ،3لیمي وكخلیة عمرانیة للنسیج الحضري والمعماري على المستوى الوطنيعلى المستوى الإق
، الذي جاء بأحكام جدیدة 05-04تم تعدیله وإتمامه بموجب القانون رقم 29- 90لقانون اإلى أن 

.4وعقوبات صارمة تهدف إلى التصدي لظاهرة استمرار تفشي  البنایات غیر المشروعة والفوضویة

المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر : الفرع الأول 

30إلى 16المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر في المواد من 29-90نظم القانون رقم 
.للإلمام بمختلف القواعد المنظمة للمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

.مفهوم المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر : أولا

المخطط التوجیهي لتهیئة والتعمیرتعریف -1

المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر على أنه عبارة ، 295-90من قانون رقم 16عرفت المادة 
عن وسیلة التخطیط المجالي والتسییر الحضري ، یحدد التوجهات الأساسیة للتهیئة العمرانیة لبلدیة 

1 - PADAU: plan directeur d’aménagement et d’urbanisme.
2 - POS : plan d’occupation des sols.

.66، ص 2000التجاني بشیر ، التحضیر والتهیئة العمرانیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، -3
.، المشار إلیه سابقا 05-04القانون -4
التوجیهات الأساسیة للتهیئة العمرانیة یر الحضري ، یحددیأداة للتخطیط المجالي والتس" على انه 29-90من القانون 16نصت المادة -5

"للبلدیة أو البلدیات المعنیة أخذا بعین الاعتبار تصامیم التهیئة ومخططات التنمیة ویضبط الصیغ المرجعیة لمخطط شغل الأراضي 

.67التجاني البشیر ، المرجع السابق ، ص -6
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واحدة أو عدة بلدیات متجاورة تجمعها عوامل مشتركة كما یأخذ المخطط بعین الاعتبار جمیع 
.1تصامیم التهیئة ومخططات التنمیة 

.موضوع المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر -ثانیا

موضوع المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر 29-90من القانون رقم 18و 16ن یتحت المادت
:ل في ما یلي مثتالم

یحدد التوجهات الأساسیة للتهیئة العمرانیة للبلدیة أو البلدیات المعنیة -
یحدد التخصیص العام للأراضي على مجموع تراب بلدیة أو مجموع البلدیات حسب -

.القطاعات المختلفة 
یحدد توسیع المباني السكنیة وتمركز المصالح والنشاطات وطبیعة وموقع التجهیزات الكبرى -

.والهیاكل الأساسیة 
.یحدد مناطق التدخل في الأنسجة الحضریة والمناطق الواجب حمایتها -

من 19اللتین تحددان موضوع المخطط التوجیهي هنالك المادة 18و 16إضافة إلى المادة 
التي تحدد المناطق التي یغطیها المخطط التوجیهي والذي یقسمها إلى 29-90ن رقم القانو 

قطاعات التعمیر ، القطاعات المبرمجة للتعمیر، القطاعات المعمرة : قطاعات محددة كما یلي 
.2غیر القابلة للتعمیرالقطاعات، المستقبلیة 

محتوى المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر -ثالثا
المعدلة والمتممة بالمرسوم التنفیذي رقم 177-91من المرسوم التنفیذي رقم 17نصت المادة 

: 3یتكون من على محتوى المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر والذي، 05-317

:تقریر توجیهي یقدم فیه مایلي -1

ور الاقتصاديتحلیل الوضع القائم والاحتمالات الرئیسیة للتنمیة بالنظر إلى التط-
.والاجتماعي والثقافي للتراب المعني الدیمغرافي

.182، ص 2003ط شامة ، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري ، دار هومة ، الجزائر ،لسماعی-2
. ، المشار الیه سابقا317-05رقم يالمرسوم التنفیذ-3
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قسم التهیئة المقترح بالنظر للتوجیهات في مجال التهیئة العمرانیة -
: تقنین یحدد القواعد المطبقة بالنسبة إلى كل منطقة مشمولة في القطاعات  و یبین -2
النشاطات الممنوعة او الخاضعة وطبیعةللأراضي عند الاقتضاء ، الغالبالتخصیص -

.لإجراءات خاصة 
. علیها أو تعدیلها أو إنشاؤها الإبقاءالارتفاقات المطلوب -
الأراضيالمساحات التي تتدخل فیها مخططات شغل -
.تحدید مواقع التجهیزات الكبرى والمنشآت الأساسیة -
:وثائق بیانیة تشتمل على المخططات الآتیة -3
.المشید حالیا ، وأهم الطرق والشبكات المختلفةالإطارمخطط الواقع القائم یبرز فیه -
.مخطط التهیئة بین الحدود-
.إنشاؤهاعلیها أو تعدیلها أو الإبقاءمخطط ارتفاقات یجب -

أهداف المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر -4
:یلي أهداف المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر فیماإیجازیمكن 

للجهة المعنیة الدیمغرافيصادي دراسة تحلیلیة للوضع العام التنموي والاقت-
.تحدید دوافعه وأهدافه مع تحلیلها وتحدید مدة انجازها-
.استخدامها الأمثلكیفیاتدراسة شاملة للأرض حاضرا ومستقبلا ، وتحدید -

.الأراضيمخطط شغل :الفرع الثاني 

إلى29-90التي جاء بها القانون رقم الثانیة للتعمیرالأداةالأراضيیعد مخطط شغل 

والبنـاء فـي الأراضـيجانب المخطط التوجیهي للتهیئـة التعمیـر والـذي بموجبـه یحـدد حقـوق اسـتخدام 
بـدوره وسـیلة الأراضـيإطار توجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ، وبالتـالي فمخطـط شـغل 

.جزء منهاأوملزمة لكل بلدیة لبلدیات الوطن 

الإجراءاتمفهومه ، ثم نبین إلىبمختلف القواعد لمخطط شغل الأراضي، سنتطرق وللإلمام
.لإعدادهاللازمة 

مخطط شغل الأراضي مفهوم : أولا
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تعریف مخطط شغل الأراضي -1

وسیلة لتفصیلالعلى انه 29-90من قانون رقم 31المادة عرفتهشغل الأراضيمخطط

، ویحدد بصفة 1الواردة في المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیروالإجمالیةوتنفیذ التوجیهات العامة 
2.ویعین الكمیة الدنیا والقصوى من البناء المسموح بهمفصلة حقوق اٍستخدام الأراضي، 

خصائص مخطط شغل الأراضي :ثانیا

جیهي للتهیئة والتعمیر و یشترك مخطط شغل الأراضي في عدة خصائص یتمیز بها المخطط الت

:أهمها 

.أوجد مخطط شغل الأراضي أصلا لتنظیم استعمال وتنظیم عملیة التعمیر-
. مخطط شغل الأراضي مخطط تفصیلي ودقیق لصلته بالملكیة العقاریة -
.مخطط شغل الأراضي مثله مثل المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر-

محتوى مخطط شغل الأراضي :ثالثا

178-91من المرسوم التنفیذي رقم 18مخطط شغل الأراضي كما نصت علیه المادة یحتوي
لائحة تنظیمیة مصحوبة على، 318-05رقمالتنفیذيالمرسوم بموجب المتممة والمعدلة

:3بمجموعة الوثائق والمستندات المرجعیة وهي كالتالي 

لائحة التنظیم-1

:سالفة الذكر على مایلي  18تتضمن لائحة التنظیم كما هو مذكور في المادة 

الأراضي مع أحكام المخطط التوجیهي مذكرة تقدیم یثبت فیها تلاؤم أحكام مخطط شغل -
.للتهیئة والتعمیر، وكذلك البرنامج المعتمد للبلدیة أو البلدیات المعنیة تبعا للآفاق تنمیتها 

توجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة إطارالمخطط الذي یحدد بالتفصیل في ": على انه 29- 90من القانون 31نصت المادة -1
."والتعمیر، حقوق اٍستخدام الأراضي والبناء

.69التجاني البشیر ، المرجع السابق ، ص -2
.92صاقلولي اولد رابح صافیة ، المرجع السابق  ،-3
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المحظورة وكذا أوبهاالتي تحدد لكل منطقة متجانسة نوع المباني المرخص القواعد-
.وجهتها

. شروط استخدام الأراضي بالنسبة للمنافذ والطرق ، ووصول الشبكات إلیها ومواقع المباني-

:الوثائق والمستندات البیانیة -2

:مایلي ن تتكون هذه الوثائق المرجعیة م

).5000/1أو 2000/1بمقیاس (plan de situationمخطط بیان الموقع -
).1000/1أو 500/1بمقیاس (plan topographiqueمخطط طوبوغرافي -
تحدد المناطق والأراضي المعرضة للأخطار 1/1000أو 1/500خریطة بمقیاس -

.الطبیعیة والتكنولوجیة  مصحوبة بتقاریر تقنیة متصلة بذلك

المشید حالیا وكذلك الطرق الإطاریبرز 1000/1أو 500/1المخطط الواقع بمقیاس –
.والشبكات المختلفة والاٍرتفاقات الموجودة 

.أهداف مخطط شغل الأراضي :رابعا

تحقیق الأهداف الأساسیة للتنمیة العمرانیة وهذه الأهداف إلىیهدف مخطط شغل الأراضي 
:والتي تتمثل فیمایلي 29-90من القانون رقم 31نصت علیها المادة 

.مفصلة تنظیم استعمال الأراضي وتحدید حقوق البناء فیها یحدد بصفة -
من ) 2م(المربعیعین الكمیة الدنیا والقصوى من البناء المسموح به المعبر عنها بالمتر-

البنایات أنماطمن الأحجام وتحدید) 3م(الأرضیة المبنیة خارج البناء أو بالمتر المكعب 
.بها واستعمالاتهاالمسموح 

.القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي والجانب الجمالي للبنایات یضبط-

العمرانيالتوسععلىللرقابةالقانونیةالآلیات:الثالثالمبحث 
وماهمفالتعمیرویئةهالتمجالفيالأفرادابهیقومالتيالأنشطةعلىالرقابةتعتبر

العمرانیةالحركةبتطوروالزمن،مرورمعاهأشكالتتغیروتتطورالغابرةفي الحضاراتقدیما
منكانالعمرانحركةتنظیمولضبطتشریعاتبوضعالمجالذاهفيالسلطة الإداریةتدخلت
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90-29التعمیر ویئةهالتقانونخلالمنذلكیتجسدو،العمرانیةالمصلحة العامةحمایةاجل
الاضطلاعمنالإدارةتمكنالرخص التيواداتهالشمنبجملةجاءالذيالمتمم،والمعدل

القبلیة للرقابة العمرانیة في المطلب الأول والآلیات البعدیة الآلیاتإلىولهذا سنتطرق ،اهمتهبم
.1للرقابة العمرانیة في المطلب الثاني

العمرانیةللرقابةالقبلیةالآلیات:الأولالمطلب
مع تماشیاالإدارةاهتمنحالتيالرخصمجموعفيالعمرانیةللرقابةالقبلیةالآلیاتتتمثل

القانون بموجبالمتمموالمعدلالتعمیرویئةهبالتالمتعلق29-90قانون فيالواردةالإجراءات
2 الإجراءاتذههبالالتزامو، بعدهالصادرةالتنظیمیةوالتشریعیةالنصوصباقيو05-04

ولهذا وسنتناول رخصة ،مشروعةاهعنالصادرةالقراراتتكونحتىاهذاتالإدارةمن قبلیكون
.الثالثالفرعر فيالتعمیادةهشوالثانيالفرعفي التجزئةخصةر البناء في الفرع الأول و 

البناءرخصة:الأولالفرع
البناءقبلالرخصةذههالمشرعفرضوقدالبناءمراقبةأدواتأقدممنالبناءرخصةتعتبر

الواقعالأمرأمامالإدارةووضع،رخصدونأبنیةلإقامةللأفرادالمجالیفسحألااجلمن
رخصةخلالمنقواعد العمراناحترامضمانأنإذذلك،بعدالتراخیصمنحعلىاهلإجبار 
المزمعوفنیة  للبناءتنظیمیهبدراسةالقیاممنالإدارةتمكنبإجراءاتالمروربعدیكونالبناء
.3إقامتهبعدلیسوإقامته

البناءرخصةمدلول:أولا
البناءفيراغبكلبإلزامالجزائريالمشرعقامالمطلوب،بالشكلالمبانيعلىالرقابةلإحكام

،حیثالبناءبرخصةتسمىالمختصةالإداریةاتهالجمنتصدررخصةعلىبضرورة الحصول
من29-90قانونفيالبناءلرخصةالتطرقتمقدوالمخالفاتتفشيدونبتنظیم  البناءجاءت
ثم05-04القانوناهبجاءالتي55المادةفيبسیطتعدیلمع56المادةحتى52المواد

المعدل و53المادةفيالتحدیدوجهعلى176-91التنفیذيالمرسومبمقتضىاهأحكامفصلت

.المشار إلیه سابقا29-90القانون رقم -1
.المشار إلیه سابقا05-04رقم القانون-2
.1أنظر الملحق رقم-3
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والذي 307- 09رقمالمعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي03-06المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 
.191-15رقم من المرسوم التنفیذي94ألغي بموجب المادة 

البناءرخصةتعریف-1
وه،كماالموضوعاتبعضتعریفمسالةفيالخوضالجزائريالمشرعیتجنبماغالبا

البناءرخصةأنعلىتجمعالتعاریفمعظمولكن،للفقهالمجالفاسحاالبناءفي رخصةالحال
طبیعي أولشخصالحقبمقتضاهتمنحقانوناالمختصةسلطةمنالصادرالإداريالقراريه

قواعدتحترمأنیجبالتيالبناءأعمالفيالبدءقبلقائمبناءتغییرأوجدیدبناءبإقامةمعنوي
.2قانون التعمیر
ماذاه،و البناءفيالحقیسقطالبناءرخصةبتقادمأيمعینةبمدةاستعمالها مقیدحیث أن

.   193-15التنفیذيالمرسوممن57إلیه المادةتطرقت
إذاصالحةغیرالبناءرخصةتصبح"یأتيما15-08القانون من2ف6المادةأضافتو
.اهسابقتمنا وضوحأكثرهيو"اهتسلیمتاریخمنابتدءاسنةجلأفيالبناءیشرع فيلم

: البناءرخصةخصائص-2
قانون إلىتتمیز رخصة البناء ببعض الخصوصیات التي تمیزها على الوثائق الأخرى وبالرجوع

أننجدالصلةذات القانونیةالنصوصوالمتمموالمعدلالتعمیرویئةهبالتالمتعلق90-29
:فيتتمثلخصائصمجموعةالبناءلرخصة

مختصةإداریةسلطةعنصادرإداريقرار-أ
إداري،قرارصورةفيتتملاالتيالقانونیةالتصرفاتمنشكلأيبالبناءترخیصایعدلا
مصلحةیجعلماذاه،بالبناءالمتعلقةالقانونیةالأعمالشرعیةعدمحولتثور نزاعاتمافغالبا

.المستفید مهددة 
قبلیًاالقراریكونأن-ب

.المشار إلیه سابقا19-15المرسوم التنفیذي رقم -1
البلیدة،دحلبسعدالحقوق جامعةكلیةماجستیر،،رسالةالجزائريالتشریعفيالبناءبأعمالللترخیصالقانونيالنظاممنصور،مجاجي-2

.59ص2001،سنة
القرارفيالمحددةالآجالفيالبناءلم یستكململغاة إذاالبناءرخصةتعد"على انه 19-15من المرسوم التنفیذي 57نصت المادة -3

."البناءرخصةالمتضمن
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يهالطلب،فموضوعالأشغالفيالمباشرةقبلبناءرخصةاستصدارإلىتحتاجالبناءأعمال
مشروع،غیرافوضویابناءیعتبرترخیصبدونقائمبناءكلقائمة،إذبنایاتتمنح لتسویةلا

ممارسةإلىالترخیصاهذخلالمنفهدتفالإدارةوبالتاليلإزالته،هاإجبار صاحبسلطةللإدارة
.هابالمتعلقللتشریعوفقاالبناءأعمالتنفیذوإنشاءعلى المسبقةالقبلیةالرقابة

19-15المرسوم التنفیذي من41المادةنصت، ولأعماللمعنىوضعقدالمشرعیكونذاهوب
جدیدة أو كل لبنایةتشییدكلیشترط":ذكرالتعمیر وتسلیمها ،قدعقود تحضیركیفیاتیحددالذي

مشتملات الأرضیة والمقاس والواجهة والاستعمال أو الوجهة : تحویل لبنایة تتضمن أشغالها تغییر 
المواد لأحكاموالهیكل الحامل للبنایة والشبكات المشتركة العابرة للملكیة ، حیازة رخصة البناء طبقا 

الموافق أول 1411عام الأولجمادى 14المؤرخ في 29- 90من القانون 55و 52و 49
.1"من هذا المرسوم الأولىأعلاه مع المادة دیسمبر والمذكور 

البناءلرخصةالقانونیةالطبیعة-3
الإداریةالعقودمناهاعتبار مدىوالبناءلرخصةالقانونیةالطبیعةعنالبعضیتساءلقد
البناءرخصةاهمنوالإداریةالتراخیصمنهالشبةقریباهتجعلالعقدإبرامشروطأناعتبارعلى 

والإداریةالتراخیصأنإثباتعلىوالعملالطرقبشتىالتساؤلذاهعلىالإجابةالفقه حاولإن
إلىذلكفيبونهیذ،والإداریةغیرلاوالإداریةالعقودقبیلمنتعدلاذه الرخصةهاهمن

شروطبعكسالعقدفيالالتزاممصدريه،فالإدارةالالتزاماتفي نشأةالإدارةدوراختلاف
هترخیصالمرادالقانونيالعمللتنظیمإداریةأوقانونیةقیوديهوالموضوعیة فالشكلیةالتراخیص

علىكقیدوالفرديالنشاطتقییدلرهكمظتتخذقرارات إداریةعنعبارةالبناءرخصةاه،ومن
.اعتداءأيمنالعامةالمصلحةعلىحفاظوالعامللنظامصیانةالفردیةالحریات

البناءرخصةمنحإجراءات:ثانیا
التي تجب مراعاتها ، لأن الأساسیةالقانونیة لطلب رخصة البناء الخطوة الإجراءاتتعتبر 

:لقیام بمایليبالأمرإتباع إجراءات معینة تضمن الرقابة الفعالة على حركة البناء ، فعلى المعني 
البناءرخصةطلب-1

.143صاقلولي اولد رابح صافیة ، المرجع السابق  ،-1
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تتوفر لدیه شروط خاصة  أنالوكیل الذي یجب أویقدم طلب رخصة البناء من قبل المالك 
.1وضرورة تحضیر ملف یحتوي على بعض المستندات والبیانات 

: الشروط الخاصة بطلب رخصة البناء -أ
42والتي عوضت بالمادة ) الملغى (176-91من المرسوم التنفیذي رقم 34حسب المادة 

: یقدم طلب رخصة البناء أن، یجب 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 
نسخة أوالمراد البناء علیها بمقتضى عقد رسمي للملكیة الأرضیةالمالك الذي یملك القطعة -

.من شهادة الحیازة مسجلین ومشهرین لدى محافظة الشهر العقاري 
للقیام بطلب رخصة البناء لحسابه الأصليالوكیل وهو الشخص الذي یفوضه المالك أو-

.وباسمه 
یسمح القانون للمستأجر بالحصول على رخصة البناء : المستأجر المرخص له قانونا أو-

.الضروریة للعین المؤجرة بالإعمالالأمرویتعلق 
وأجازة قانون التوجیه العقاري لصاحب شهادة الحیازة الممنوحة من طرف رئیس المجلس 

.منه40و 39م المادتین الشعبي البلدي أن یحصل على رخصة البناء وهذا طبقا لأحكا
في لصاحب حق الامتیاز 1998ون المالیة لسنة نالمتضمن قا02-97القانون رقم أجازكما 
.الوطنیة الخاصة الحصول على رخصة البناء  الأملاك

القانونیة الآثارترتب شهادة الترقیم المؤقت أنعلى 2004ونص قانون المالیة لسنة 
46و45و44و43و 42المنصوص علیها في مجال شهادة الحیازة المنصوص علیها في المواد 

.2من قانون الوجیه العقاري وبالتالي یملك صاحبها طلب الحصول على رخصة البناء
همكوناتوالطلبمضمون-ب

من 42المادةكما حددتها كمالك یرفق ملفه بوثائق صفته أنیجب على صاحب الطلب 
43خاصة بالبناء حسب ما حددتها المادة سالفة الذكر ، وبمستندات19-15المرسوم التنفیذي 

:الآتیةالوثائقبملف یشملالبناءطلبیرفقحیث، المرسوم من نفس 

جامعة تلمسان ،المحلیةالإدارةقانونفيالماجستیرلنیلمذكرة،الجزائريالقانونفيالوقفإدارة،الدینخیرمشرننبن-1
.273و272، ص 2011/2012

، والتي 89، ج ر عدد1998،  المتضمن قانون المالیة لسنة 31/12/1997المؤرخ في 02-97من القانون رقم 51انظر المادة -2
، 88، ج ر عدد1994المتضمن قانون المالیة لسنة 29/12/1993ي المؤرخ ف18-93من المرسوم التشریعي رقم 117تعدل المادة 

یعطي المنح بإمتیاز المذكور في الفقرتین السابقتین ، للمستفید منه الحق في تسلم رخصة البناء طبقا للتشریع : " ....والتي جاء فیها مایلي
...."الساري المفعول 
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 الوثائق التي تثبت الصفة.
: تتمثل هذه الوثائق التي یجب على صاحب الملف أن یقدمها فیما یلي 

25-90شهادة الحیازة على النحو المنصوص علیه في القانون رقم أونسخة من عقد الملكیة -
.1العقاري التوجیهالمتضمن 

.من التقنین المدني الجزائري 324المادة لأحكامأو توكیل طبقا -
.البنایة أوالأرضالذي ینص على تخصیص قطعة الإدارينسخة من العقد أو-
.موكله شخصا معنویا أوكان المالك اإذالأساسينسخة من القانون أو-
تخص الأشغالانجاز أنیلتزم صاحب الطلب أن یقدم كل الوثائق المكتوبة والبیانیة التي تبین -

.عدة حصصأوعدة بنایات في حصة أوبنایة 
 الوثائق الخاصة بالبناء.

من المرسوم التنفیذي 42إلى جانب الوثائق التي تثبت صفة المالك التي نصت علیها المادة 
تتمثل في ملفا من هذا المرسوم بعض الوثائق الخاصة بالبناء43، تضیف المادة 19-15رقم 

لفات تحتوي على وثائق تبین مدى یتعلق بالهندسة المعماریة ، كل هذه المخرآو إداریا وملف تقني
.انسجام مشروع البناء مع قواعد العمران ومدى انسجامه مع قواعد حمایة البیئة

.البناءرخصةبمنحالمختصةةهالج-ج
وكذا في ) الملغي (176-91من المرسوم التنفیذي رقم 37حدد المشرع الجزائري في المادة 

المختصة بتسلیم طلب رخصة الإداریةالهیئة ، 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 45المادة 
نصت وهو ماالأرضالبناء والمتمثلة في رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة محل وجود قطعة 

: التي جاء فیها 29- 90من القانون رقم 61المادة أیضاعلیه 
....." یودع طلب رخصة التجزئة او البناء او الهدم بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني " 

الملغى یرسل الملف في خمس نسخ 176-91من المرسوم التنفیذي رقم 37وحسب المادة 
بین 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 45في جمیع الحالات ، بینما میز المشرع في المادة 

الفردیة وبقیة المشاریع التي تحتاج الى رأي المصالح تبالسكناالملف الخاص بالبنایات الخاصة 
ي نسخ في الحالة الثانیة ، ویتم العمومیة ، حیث ترسل ثلاث نسخ في الحالة الأولى ، وثمان

.49التوجیه العقاري ، ج ر رقم یتضمن18/11/1990مؤرخ في ال25-90قانون رقم -1
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الطلب مقابل وصل استلام یقدمه له رئیس المجلس الشعبي البلدي وذلك بعد إیداعتسجیل تاریخ 
.1التحقیق من الوثائق المرفقة بالطلب مع تسجیلها على وصل الاستلام بشكل دقیق

.الجهات المختصة بالتحقیق في طلب رخصة البناء -2
والذي یقع العقار في ،ملف  طلب رخصة البناء لدى رئیس المجلس الشعبي البلدي إیداعبعد  

دائرة اختصاصه ،یقوم بإرساله إلى الجهة المختصة في التحقیق في طلب رخصة البناء للتحقیق 
فیه ثم تقوم بدورها بإرسال الطلب الى الهیئات المحددة في القانون لاستشارتها حول طلب رخصة 

.البناء 
الجهة المختصة بالتحقیق في طلب رخصة البناء -أ

: على أن 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 46تنص المادة 
شـغلمخطـطلتوجیهـاتالبنـاءمطابقـة مشـروعمـدىالطلـبتحضـیریتنـاول"
أو/ووالتعمیـرللتهیئـة التـوجیهيطـطلمخالتعلیمـات،وجـودهعـدمأوفي حالـةالأراضي
.والتعمیرللتهیئةالعامةبالقواعدالمتعلقةاللأحكامتطبیقاعلیهاالمنصوصللتعلیمات
لمبرمجـةاالبنایـاتأوالبنایـةموقـعالتحضـیریراعـيأنینبغـي،الغـرضولهـذا

الأخـذلمكـان ، مـعامعوتناسقهاالعامومظهرهاوحجمهاإنشائها وخدماتهامحلونوعها
وكـذا،المعنـيالموقـععلـىالمطبقـةالإداریـةوالارتفاقاتالتعمیرتوجیهاتبعین الاعتبار

.المبرمجةأوالموجودةوالخاصةالتجهیزات العمومیة
لمعمـولاوالتنظیمیـةالأحكـام التشـریعیةاحتـراممـدىالتحضـیریراعيأنیجبكما

والمحافظةحمایة البیئةمجالوفي،الجماليوالفنوالبناءوالنظافةالأمنمیدانفيبها
."لفلاحياالاقتصادعلى

رخصة البناء من اختصاص رئیس المجلس الشعبي إصدارذلك عندما یكون إلىاستنادا 
البلدي تتم دراسة الطلب من طرف الشباك الوحید للبلدیة ، فیرسل نسخة من ملف الطلب إلى 
المصالح المستشارة من خلال ممثلیها في الشباك الوحید ، في أجل ثمانیة أیام التالیة لتاریخ إیداع 

یوما التي تلي 15اجل ة في طلبات رخص البناء فيالملف ویجب أن یفصل الشباك الوحید للبلدی
یبلغ رأي مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الدائرة من خلال ممثل . الطلب إیداعریخ ات

.قسمها الفرعي 

.155صاقلولي اولد رابح صافیة ، المرجع السابق  ،-1
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الوزیر المكلف بالعمران ، فرئیس أووعندما یكون تسلیم رخصة البناء من اختصاص الوالي 
مصلحة الدولة المكلفة بالعمران قصد إلىالمجلس الشعبي البلدي یرسل ملف الطلب في سبع نسخ 

. الثمانیة التالیة لتاریخ إیداع الملفالأیامإبداء رأیها بالموافقة ، وذلك في أجل 
: المصالح المستشارة أثناء التحقیق / ب
المكلفة بتحضیر طلب رخصة البناء لكي تفصل باسم السلطة المختصة المختصةةع المصلحمتج

وتقوم باستشارة الشخصیات .في الموافقات والآراء طبقا لأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها
من ابتداء أیام ثمانیة العمومیة والمصالح المعنیة بالمشروع والتي یجب أن تصدر ردا في أجل 

كأنها أصدرت أمرا بالموافقة  طلب إبداء الرأي ، وإذا لم تصدر ردا في هذه المدة تعدتاریخ استلام
ساعة بالنسبة للمشاریع الصناعیة المستقبلة للجمهور والمشاریع التي ترعى 48بعد تذكیر مدته 

.1فیها ضوابط الأمن في الدرجة الأولى فیما یخص معالجة الملفات
إصدار القرار  -3

الإدارةبعد الانتهاء من دراسة الطلب والتحقیق فیه من الجهات المختصة بالتحقیق ، یتعین على 
أن تصدر قرارها بشأن الطلب ، فقد یكون بالموافقة على الطلب إذا توفرت الشروط المطلوبة وقد 

أو الأراضيیكون بالرفض إذا لم تتوفر الشروط القانونیة أو حالة عدم توافق الطلب لمخطط شغل 
.الأحكام العامة للتهیئة والتعمیر 

قرار الموافقة على الطلب -أ
الجهات المختصة بإصدار قرار19-15رقمالمرسوم التنفیذيفي بین المشرع الجزائري 

. الشعبي البلدي والوالي والوزیر المكلف بالتعمیر رخصة البناء وذلك في شخص رئیس المجلس 
.من نفس المرسوم 51و49و48وهو ما حددته المواد 

: التي تنص على أن 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 51فحسب المادة 
البلدي إلى الشعبيلسلمجارئیسطرفمنرخصة البناءمتضمنلاالقرارتبلیغیجب" 

لموالیةایوما(20)خلال العشرینالحالاتجمیعفيإلزامیةبصفةالطلبصاحب
المعلوماتأواستكمال بالوثائقموضوعالطلبملفیكونعندما.الطلبإیداعلتاریخ

أعلاه المحددالأجلیتوقف،یقدمهاأنالطلبعلى صاحبینبغيالتيالناقصة

، الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر 2015ینایر 25المؤرخ في 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 47/2والمادة 47المادة -1
.07عدد، ر، ج،  وتسلیمها
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هذهاستلامتاریخمنابتداءویسري مفعوله،النقصهذاعنالتبلیغتاریخمنابتداء
."المعلوماتأوالوثائق

ن من خلال هذه المادة أن الجهة الخاصة بتسلیم رخصة البناء تتمثل في رئیس المجلس ییتب
قطاع مغطى بمخطط الشعبي البلدي في جمیع الحالات  ،إذا كانت الأشغال والبنایات توجد في

فرئیس المجلس الشعبي البلدي یصدر الأراضي، أما في حالة غیاب مخطط شغل الأراضيشغل 
من 65/2نصت علیه المادة قرار رخصة البناء بعد الاطلاع على الرأي الموافق للوالي وهو ما

رخصة البناء من قبل رئیس أوتسلم رخصة التجزئة : " التي جاء فیها 29-90القانون رقم 
بعد الاطلاع الأراضيممثلا للدولة في حالة غیاب مخطط شغل .......المجلس الشعبي البلدي 

.291-90من القانون رقم 67و66وكذا المادتین ، " على الرأي الموافق للوالي 
كما خفض المشرع من مدة التبلیغ ، فبعدما كانت تحدد بثلاث أشهر في ظل المرسوم التنفیذي 

والغرض من ذلك 19-15، أصبحت تحدد بعشرین یوما في المرسوم التنفیذي رقم 176-91رقم 
.والبیروقراطي الذي عان منه المواطن الإداريلتماطلاهو تجنب 

قرار الرفض - ب
البناءیرخصأنلایمكن: " على انه 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 52تنص المادة 

علیهالأراضي المصادقشغلمخططلأحكامموافقابهلمتعلقاكان المشروعإذاإلاّ 
التحقیقمرحلةتجاوزوالذيعلیهلمصادقةطور افيالأراضيشغلمخططأو

البلدیاتفيبالبناءالترخیصیمكن أن یمنع ."ذلكمحلتحللوثیقةمطابقاالعمومي أو
مطابقغیرالبناءكان مشروعإذاأعلاهالفقرةفيلمبینةاالوثائقتمتلكالتي لا

تطبیقا للأحكامعلیهاالمنصوصللتوجیهاتأو/والتهیئة والتعمیرمخططلتوجیهات
.والتعمیرللتهیئةالعامةالقواعدفيالمحددة

تبلیغ رخصة البناء -4
وجود سالف الذكر ،19-15من المرسوم 55و45من خلال نص المادتین والملاحظ 

بالنسبة لعدد النسخ في ملف رخصة البناء للسكنات الفردیة حیث یطلب تناقض بین المادتین ، 
) 55المادة (وعند صدور رخصة البناء)45المادة نسخ (من المعني بالأمر في إیداع ثلاث 

التعمیر والثالثة لمدیریة تتعارض بوجود أربعة نسخ ، واحد تسلم للمعني بالأمر  والثانیة للبلدیة ، 

.إلیه سابقا المشار 29-90القانون -1
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.والرابعة تعلق على جدران البلدیة للجمهور
لصقة بمقر من نفس المرسوم على أنه یتم الحفاظ بنسخة المقرر الم561كما نصت المادة 

المجلس الشعبي البلدي لمدة سنة وشهر واحد ، حتى یتسنى لكل شخص معني بالاطلاع على 
.2الوثائق البیانیة لملف الطلب وذلك إلى انقضاء هذه المدة 

التجزئةرخصة:الثانيالفرع
تعد عملیة التجزئة وسیلة عمرانیة تهدف إلى توفیر السكن الحضري الفردي المنظم 

العمرانیة  التي التهیئة والتوجیه ضمن المخططات المدمج والعمرانيوالمنسجم مع النسیج 
.3ووكالاتها العقاریة بتهیئتها والإشراف على إنجازها من اجل توفیر السكن الفردي، تقوم البلدیات 

.التجزئةرخصةتعریف:أولا
لكلالتجزئةرخصةتشترط"یأتيماالمتمموالمعدل29- 90القانون من57المادةفيورد

فيتسلموالتجزئةرخصةتحضراهموقعكانماهمملكیاتمنقطععدةأولاثنینعملیة تقسیم
من 07وهو المحتوى الذي نصت علیه المادة ."التنظیمها یحددالتيالآجالوالأشكال وبالشروط

.194-15المرسوم التنفیذي رقم 
عدةأولقطعتینتقسیمعملیةلكلیشترطالذيالإداريالقرارذلكهيفالتجزئةرخصةأما

بناءحقوققطعةلكلبالنسبةتنشئجدیدةبناءاتتشییدفيتستعملأناهمن شأنالتيقطع
.5جدیدة
.هدف رخصة التجزئة : ثانیا

إن الهدف من الحصول على رخصة التجزئة والقیام بعملیة تقسیم لقطعتین أو عدة قطع من 
07وهو ما نستخلصه  من محتوى المادة ،إقامة بنایةعقاریة واحدة أو عدة ملكیات بهدف ملكیة

م بأن طلب رخصة التجزئة من هذا المرسو 09وتضیف المادة 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 

.الملغى 176-91من المرسوم التنفیذي رقم 48السالف الذكر وهو نفس محتوى المادة 19- 15من المرسوم التنفیذي رقم 56المادة -1
.162صاقلولي اولد رابح صافیة ، المرجع السابق  ،-2
. 73التجاني البشیر ، المرجع السابق ، ص-3
لمؤرخا90-29رقممن القانون58و57لمادتین اأحكامإطارفي" :، والتي جاء فیھا 19-15التنفیذي من المرسوم 07المادة -4
تقسیمعملیةلكلالتجزئةرخصةتشترطأعلاهوالمذكور1990دیسمبر سنةأوللموافقا1411عامالأولىجمادى14في

الأرضیةاستعمال إحدى القطعیجبكانإذاقطععدةأوإلى قطعتین موقعهاكانمهمالكیاتمعدةأوملكیة عقاریة واحدة
"  بنایة لتشییدقطع أرضیةعدةأوالتقسیمهذاعنالناتجة

.2أنظر الملحق رقم-5
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تتضمن إشارات خاصة 1/500أو 1/200یجب أن یكون مصحوبا بخطط ضروریة على سلم 
.بإنجاز وطبیعة والشكل الحضري للبنایات حتى تلك المتعلقة بالتجهیزات الجماعیة 

الى أن أشغال توسیع العقارات الموجودة حتى تلك المهمة ، لا تشكل إنجاز الإشارةوتجب 
من . 10و 9و 8و 7والمواد 29-90من القانون رقم 59و58و57مارات حسب المواد ع

الأشغالوبالنتیجة ، فالتقسیم العقاري الذي أنجزت على إثره هذه . 19-15المرسوم التنفیذي رقم 
.لا تشكل تجزئة وكذلك الأمر بالنسبة لأشغال التجدید المتعلقة بالطابع الخارجي للبنایة

التجزئةرخصةإصدارإجراءات:ثالثا
واحتراما لمبدأالأفراداشترط المشرع للحصول علیها ، إتباع إجراءات معینة ضمانا لحقوق 

بفحص الطلب تقوم التي أولاالمختصةالى الجهة طلبتقدیمفعلى المعني المشروعیة ،
.1والتحقیق فیه ثانیا وبعدها تقوم بإصدار قرار بشأن الطلب ثالثا 

.الطالبةصف-1
أنیقدم طلب رخصة التجزئة من قبل المالك أو الوكیل الذي تتوفر لدیه شروط خاصة ویجب 

.یقدم صاحب الطلب وثائق تثبت صفته كمالك وبعض الوثائق التي تخص عملیة التجزئة 
یتقدم بطلب رخصة التجزئة أنعلى 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 08ولقد نصت المادة 
. الوكیل أووالتوقیع علیه المالك 

، فهو من یملك القطعة الأصلفالقانون منح المالك حق الحصول على رخصة التجزئة وهو 
) 19-15رقم يالتنفیذمرسوم من ال8/1المادة (الأرضیة المراد تجزئتها ، بمقتضى عقد الملكیة 

یجب على ) الوثائق التي تثبت صفة المالك والوثائق الخاصة بالتجزئة (مضمون الطلب و 
.صاحب الطلب أن یرفق ملفه بوثائق تثبت صفته كمالك ومستندات خاصة بعملیة التجزئة 

.الوثائق التي تثبت الصفة -أ
ینبغي أن یتقدم صاحب الملكیة او موكله بطلب رخصة التجزئة ویوقع علیها ویجب أن یدعم 

: طلبه بما یلي 
.إما بنسخة من عقد الملكیة -
324أو توكیل طبقا لأحكام القانون المدني ، الذي یكون في شكل رسمي طبقا لأحكام المادة -

.من التقنین المدني الجزائري 

ة،هر القاوالتوزیع،للنشرالفجردارالدولة،مجلسقراراتبأحدثمدعمةدراسةا،ھفیالطعنطرقوالعمرانقرارات،الزینعزري-1
.45، ص 2005سنةالأولى،الطبعة
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.الأساسي إذا كان  المالك أو الموكل شخصا معنویا أو نسخة من القانون -
.وثائق التجزئة -ب

أضاف المشرع بعض الوثائق الخاصة بالتجزئة التي ترفق بطلب رخصة التجزئة والتي حددتها 
: وهي كالتالي 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 09المادة 

 تصمیم للموقع ، یعد على سلم مناسب یسمح بتحدید موقع القطعة الأرضیة
الآتیةالبیاناتعلىتشمل1/500او1/200سلم علىالمعدةالترشیدیةالتصامیم:

التقیةمواصفتهامعالتسویةسطحوالمستوىمنحنیاتو مساحتهاوالأرضیةالقطعةحدود
المختلفةالطرقشبكةوصلنقاطوالرئیسیة

یأتيبماالمتعلقةالتدابیرتوضحمذكرة:
والسائلةالموادجمیعمنالصناعیةالمرسیةالمیاهالتقنیةالمخصصةالمعالجةطرق-

.المحیطوالزراعیةوالعمومیةبالصحةالغازیة المضرةأوالصلبة
الآتیةالبیاناتعلىتشملمذكرة:

كلمساحةوالمجزأةالأرضیةالقطعقائمة، الاقتصادعندالمحیطعلىالتأثرمدىدراسة-
.1تلبیتهاكیفیاتوالنقلوالكهرباءوالغازوالماءمجلفيالاحتیاجات،منهاقطعة

.الجهة المختصة بتسلم الطلب -ج
، الهیئة المختصة بتسلم 19-15من المرسوم التنفیذي رقم10حدد المشرع الجزائري في المادة 

: طلب رخصة التجزئة وقد جاء فیها مایلي 
خمسفي،الحالاتجمیعفي،بهلمرفقةوالوثائق االتجزئةرخصةطلبیرسل" 
یحدد.فیهاإقامة المشروعیتمالتيللبلدیةالبلديالشعبيلسلمجاإلى رئیسنسخ(5)

الشعبيلسلمجارئیسطرفمنتسلیمهیتمإیداعوصلعلىالطّلبإیداعتاریخ
مطابقةتكونأنینبغيالتيالضروریةالوثائقمنالتحققبعد،الیومفي نفسالبلدي

مفصلةبطریقةالمقدمةالوثائقنوعیوضح.علیهالنحو المنصوصعلىالملف لتشكیل
"على الوصل

:جهات التحقیق في طلب رخصة التجزئة -2

.46، المرجع السابق ص الزینعزري-1
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بعد تقدیم طلب رخصة التجزئة الى رئیس المجلس الشعبي البلدي ، یقوم بإرساله الى الجهة 
التحقیق فیطلب رخصة التجزئة للتحقیق فیه ودراسته ، وتقوم بدورها بإرسال الطلب فيالمختصة

.المحددة في القانون لاستشارة حول طلب التجزئة إلى الهیئات 
جهة التحقیق في طلب رخصة التجزئة -أ

یتناول موضوع التحقیق في طلب رخصة التجزئة ، مدى مطابقة مشروع الأرض المجزأة 
لتوجیهات مخطط شغل الأراضي أو في حالة انعدامه ، لتعلیمات المخطط التوجیهي للتهیئة 

.للتعلیمات المحددة في القواعد العامة للتهیئة والتعمیرأو /والتعمیر و
كما یتناول التحقیق الانعكاسات التي یمكن أن تنجر عن إنجاز الأراضي المجزأة فیما یخص 

الصحیة وطابع الأماكن المجاورة أو مصالحها وحمایة الانعكاسات في میدان والملائمةالنظافة 
.ومصالح المنفعة العامة والمالیة للبلدیةحركة المرور والتجهیزات العمومیة

استنادا إلى ذلك ، فعندما یكون إصدار رخصة التجزئة من اختصاص رئیس المجلس الشعبي 
المصادق الأراضيالبلدي الذي یتصرف باعتباره ممثلا للبلدیة أو الدولة في حالة مخطط شغل 

سة الطلب على مستوى الشباك الوحید الذي تجاوز مرحلة التحقیق العمومي ، تتم دراوعلیه أ
. للبلدیة حسب نفس الأشكال المنصوص علیها بالنسبة لرخصة البناء 

فیرسل نسخة من ملف الطلب إلى المصالح المستشارة من خلال ممثلها في الشباك الوحید 
جهة أخرى ، الثمانیة التالیة لتاریخ إیداع هذا الملف هذا من جهة ، ومن الأیامللبلدیة  في أجل 

یوما الموالیة لتاریخ 15یجب أن یفصل الشباك الوحید للبلدیة في طلبات رخصة البناء في أجل 
1.إیداعها  

بالعمران ، من اختصاص الوالي أو الوزیر المكلفوعندما یكون إصدار رخصة التجزئة 
المنصوص علیها الأشكالعلى مستوى الشباك الوحید للولایة ، حسب نفس الطلبدراسةتتم

.بالنسبة لرخصة البناء
المصالح المستشارة أثناء التحقیق - ب

تجمع المصلحة المختصة المكلفة بتحضیر طلب رخصة التجزئة الآراء والاتفاقات طبقا 
.للأحكام التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العمل 

.المشار إلیه سابقا، 19- 15من المرسوم التنفیذي رقم 48المادة -1
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المعنیة بالمشروع ، والتي یجب أن تصدر ردا وتقوم باستشارة الشخصیات العمومیة والمصالح 
یوما ابتداء من تاریخ استلام طلب إبداء الرأي ، وإذا لم تصدر ردا في هذه المدة تعد 15في أجل 

.كأنها أصدرت أمرا بالموافقة 
كما ینبغي على الشخصیات العمومیة والمصالح التي تتم استشارتها أن تعید في جمیع 

من المرسوم 12/3وهو ما تؤكده المادة . یوما 15مرفق بطلب إبداء الرأي في الحالات الملف ال
تجمع المصلحة المختصة المكلفة بتحضیر طلب : " والتي جاء فیها مایلي 19-15التنفیذي رقم 

. رخصة التجزئة ، الآراء والموفقات تطبیقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها 
اص العمومیین والمصالح التي تتم استشارتها إرجاع ، في جمیع الحالات ینبغي على الأشخ

." نفسها الآجالالملف المرفق بطلب إبداء الرأي ضمن 
كما یمكن للمصلحة المكلفة بالتحقیق أن تقترح على السلطة المختصة ، قصد تسلیم رخصة 

حسب الأشكال المنصوص علیها التجزئة ، الأمر بإجراء تحقیق عمومي ، ویتم التحقیق العمومي
بالنسبة للتحقیق في المنفعة العمومیة ، وذلك في إطار التشریع الجاري به العمل  فنصت المادة 

على إمكانیة إجراء تحقیق عمومي حول التجزئة ، دلیل19-15من المرسوم التنفیذي رقم 12/4
اء تحقیق الأمر الذي یجعل اجر على أهمیة وخطورة مشروع التجزئة الذي یمس المصلحة العامة ، 

.1حول تجزئة أمرا ضروریا 
إصدار القرار-3

الجهات المختصة بإصدار قرار 19-15بین المشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي رقم 
رخصة التجزئة وذلك في شخص رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي ووزیر التعمیر ، في هذا 

: على أن 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 16تنص المادة 
الشهرینغضونفيالطلبصاحبىالتجزئة إلرخصةلمتضمناالقراریبلغ" 

رئیساختصاصمنرخصة التجزئةتسلیمیكونعندماوذلكالطلبإیداعلتاریخالموالي
فيأشهرثلاثةغضونوفيالدولةأوللبلدیةممثلاالبلدي  باعتبارهالشعبيلسلمجا

".الأخرىالحالاتجمیع
نلاحظ الجهة المختصة بتسلیم رخصة التجزئة تتمثل في رئیس 16باستقراء نص المادة 

. المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للبلدیة والدولة 

التشریع الجزائري ، مذكرة الماجیستیر ، قانون عقاري، جامعة سعد دحلب  حجوج كلثوم ، النظام القانوني لرخصة تجزئة وتقسیم العقار في -1
.53،  2010البلیدة 



للتھیئة والتعمیر الجزائريالتشریعإطارفيالعمرانيالتوسعالأولالفصل

37

قرار شكلفيالتجزئةرخصةتسلم: "  من المرسوم التنفیذي على أن 22وتضیف المادة 
الوزیرعنأوإقلیمیاتصلمخالوالي اأوالبلديالشعبيلسلمجارئیسعنصادر
" حسب الحالة ،بالعمرانالمكلف

ویكون من صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي تسلیم رخصة التجزئة بصفته ممثلا للبلدیة 
أو تجاوز مرحلة التحقیق العمومي  الأراضيوالدولة إذا كان العقار في قطاع یغطیه مخطط شغل 
حیات الوالي تسلیم ، فیكون من صلاالأراضيأما إذا كان العقار في قطاع لا یغطیه مخطط شغل 

.رخصة التجزئة
: كما حصر المشرع الجزائري منح رخصة التجزئة من طرف الوالي في الحالات الثلاث التالیة 

العمومیةاهیاكلهوالولایةولةالدو لحسابالمنجزةالمنشآتوالبیانات.
الإستراتیجیةالموادكذلكوالطاقةتخزینوتوزیعوالنقلوالإنتاجمنشات.
الموادفيإلیهاالمشارالمناطقفيالواقعةالبنایاتوالأرضاقتطاعات

الأراضي كما أضاف في شغلمخططیحكمهاالتي لا 29-90القانون من49.48.46.45
أما صلاحیات منح رخصة التجزئة المحلیةالأهمیةالمشاریع ذات 19-15المرسوم التنفیذي رقم 

في 29-90من القانون رقم 67من طرف الوزیر المكلف بالتعمیر ، فلقد حددت المادة 
والي أو الولاة المشاریع المهیكلة ذات المصلحة الوطنیة أو الجهویة ، بعد الاطلاع على رأي ال

. المعنیین 
حالة منح رخصة التجزئة من على19- 15رقم من المرسوم التنفیذي 22/2لمادة نصت ا

ثم یبلغ القرار الذي ،عندما تكون المشاریع ذات الأهمیة الوطنیة طرف الوزیر المكلف بالعمران 
الطلب ومصالح الدولة یرفق بنسخة من الملف یتضمن تأشیرة على دفتر الشروط إلى صاحب 

لفة المك
تأشیرة من الملف یتضمنبنسخة یبلغ القرار الذي یرفقثمبالعمران على مستوى الولایة ،

. لفة بالعمران على مستوى الولایة دفتر الشروط إلى صاحب الطلب ومصالح الدولة المكعلى
المجلس الشعبي البلدي كما توضع مجموعة ثالثة من الملف تحت تصرف الجمهور بمقر

یف الولایة ، وتحفظ نسخة لدى السلطة شلموقع وجود الأرض المجزأة وتحفظ مجموعة رابعة بأر 
.المختصة التي سلمت رخصة التجزئة 
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كما تقوم السلطة التي وافقت على تجزئة الأرض بنشر القرار المتضمن رخصة التجزئة 
عنه ، وذلك على نفقة صاحب لي تاریخ الإعلان بمكتب الحفظ العقاري خلال الشهر الذي ی

وطبقا للقاعدة العامة للشهر العقاري ، لرخصة التجزئة أثر قانوني ، یتمثل في إنهاء الطلب 
.الوحدة العقاریة الأصلیة وإنشاء وحدات عقاریة جدیدة 

التعمیرادةهش:الثالثالفرع
ا هلتخضعالتيوالارتفاقاتالبناءفيللعقارالمالكینحقوقتوضیحعلىتعملالتعمیرادةهش

إجراءات وكذاأولااهومحتواالتعمیرادةهشتعریفإلىنتطرقسوفعلیهوالمعنیةالأرضیة
.1ثانیااهوتسلیماهإعداد

اهومضمونالتعمیرادةهشتعریف:أولا
القطعةفيالبناءطریقةعنودقیقةموثوقةمعلوماتعلىبالحصولالتعمیرادةهشتسمح

صاحبإعلاممنتمكنكماالأرضذههبالمرتبطةوالالتزاماتالحقوقحولالأرضیة وكذا
للمساحةبالنسبةالمبنىحدودومساحةیحددالذيالأرضیةالمساحةمعامل استخدامعنالأرض
.2للأرضالكلیة

.التعمیرادةهشتعریف-1
قد نصت على الأشخاص الذین لهم الحق في طلب 29-90القانون من51للمادةكانتإذا

الملغى عرفت لنا شهادة التعمیر 176-91شهادة التعمیر فالمادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 
تعینمعني ،شخصشهادة التعمیر هي الوثیقة التي تسلم بناءا على طلب من كل:أنهاعلى 

وهو نفس "المعنیةالأرضاهتخضع لالتيالأشكالن جمیع موالارتفاقاتالبناءحقوقه في
المحدد لكیفیات 19-15المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم التعریف الذي جاء به محتوى 

تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها والذي أضاف جانب شهادة التعمیر بطاقة معلومات التي یمكن 
. أن یحصل علیها الأرضیةلقطعة لكل شخص معني بحقوق البناء الخاصة با

الى أنه لا یمكن لهذه البطاقة أن تحل محل شهادة التعمیر وهو ما أكدته المادة الإشارةوتجدر 
وزیادة على ذلك ، یمكن كل شخص معني بنفس حقوق : " من نفس المرسوم التي جاء فیها 2/2

لاستعمالها ، على " بطاقة معلومات "البناء الخاصة بالقطعة الأرضیة المعنیة أن یحصل على 

.3أنظر الملحق رقم- 1
.64،ص2010سنةالجزائر،ىهدالدار،الجزائريالتشریعوفقوالتعمیرئةهیالتقواعدالمنصوري،نورة.أ-2
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كل غرض مناسب ، ولا یمكنها  بأي حال من الأحوال أن تحل محل شهادة سبیل الإشارة ، ل
".التعمیر 

التعمیرادةهشمضمون-2
البناءانجازالمرادبالأرضالمتعلقةالإداریةالمعلوماتمختلفعلىالتعمیرادةهشتحتوي

03-08التنفیذي المرسوممن04المادةتنصبحیث،المشروعلاستقبالاهقابلیتوتبینیهاعل
.2008ینایر 07فيالمؤرخ

.الأخرىالخاصةالتقنیةالأحكاموالأرضیةالقطعةفيالمدخلةالارتفاقات-
.والمتوقعةالموجودةالعمومیةالقاعدیةیاكلهالمنلشبكاتالأرضیةالقطعةإیصال-
وأاهعلیالتعرفتمالتيالأخطاركذاوالمعنيالموقعتمسأنیمكنالتيالطبیعةأخطار-

قطعةعلىالمشروعإقامةقابلیةإقصاءأوتحدیدإلىتؤديالتيالخرائطعلىالموضوعة
.أرضیة

التبلیغ تاریخمنابتداءواحدةبسنةالتعمیر فبعدما كانت محددة شهادةوبالنسبة لمدة صلاحیة
مرتبطة 19-15، أصبحت في المرسوم التنفیذي رقم 1761-91في المرسوم التنفیذي رقم 

في بصلاحیة المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیرالمعمول به أو الأراضيبصلاحیة مخطط شغل 
. الأراضيشغل مخطط وجود حالة عدم

من المرسوم التنفیذي 05/2المادة (بثلاثة أشهر نشیر أنه تم تحدید صلاحیة بطاقة معلومات
).19-15رقم 

التعمیردةهاشوتسلیمإعدادإجراءات:ثانیا
تشترط التشریعات الخاصة بالتعمیر للحصول على شهادة التعمیر ، إتباع إجراءات معینة ، فعلى 

.التعمیر ختصة لتقوم بفحص الطلب ثم تسلیمه شهادةمالمعني بالأمر تقدیم طلب إلى الجهة ال
الطلبتقدیم-1

، یعد طلب شهادة التعمیر من طرف 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 03حسب المادة 
: من طرف موكله أو أي شخص معني ویجب أن یشمل البیانات التالیة أوالمالك 

.الأرضمالكاسمو طلب خطي ممضي -
.، یسمح بتحدید القطعة الأرضیة الوضعیةحولتصمیم-

.المشار إلیه سابقا، 176-91من المرسوم التنفیذي رقم05المادة -1
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.یوضح حدود القطعة الأرضیة المتواجدة في حدود المحیط العمراني تصمیم-
التعمیردةهابشالمتعلقالقرارإصداروالطلبدراسة-2

البلدي في نسختین ، بمقر المجلس الشعبي هابالمتعلقوالملفلتعمیرادةهاشطلبیودع
بعد تقدیم طلب الحصول على شهادة التعمیر لدى رئیس ،المختص إقلیمیا مقابل وصل إیداع

المجلس الشعبي البلدي یدرس الطلب من طرف مصالح التعمیر للبلدیة ، وهنا یجب التمییز إذا 
أم لا ، لأنه عندما یتم التحقیق في الموضوع طلب الأراضيتمت تغطیة البلدیة بمخطط شغل 

، أو في حالة إنعدامه الأراضيیهات مخطط شغل شهادة التعمیر یتناول مدى مطابقة الطلب لتوج
لتعلیمات مخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر ، واحترام النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري 

والمحافظة على العمل بها في میدان الأمن والنظافة والبناء والفن الجمالي ومجال حمایة البیئة 
. 1الاقتصاد الفلاحي 
وعندما یكون تسلیم شهادة التعمیر من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي واستنادا لذلك 

المصادق علیه أو الأراضيممثلا للبلدیة أو للدولة في حالة مخطط شغل باعتبارهالذي یتصرف 
الذي تجاوز مرحلة التحقیق العمومي ، تتم دراسة الملف على مستوى الشباك الوحید للبلدیة وترسل 

08في الشباك الوحید في أجل ممثلیهاطلب إلى مصالح المستشارة  من خلال نسخة من ملف ال
15أیام التالیة لتاریخ إیداع الملف ، فهنا یجب على الشباك للبلدیة الفصل في الطلب في أجل 

.یوم التالیة لتاریخ إیداعه 
وعندما یكون تسلیم شهادة التعمیر من اختصاص الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر أو رئیس 
المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للدولة ، فالطلب یرسل في سبع نسخ الى مصلحة الدولة 

التالیة المكلفة بالعمران على مستوى الولایة للإدلاء برأیها حول المطابقة وذلك في آجال ثمانیة أیام 
أما بالنسبة لتسلیم شهادة التعمیر فبعد التحقیق یتم تبلیغ شهادة التعمیر الى ،لتاریخ إیداع الملف 

محددة بشهرین ، والتي كانتالطلب إیداعخلال خمسة عشرة یوما الموالیة لتاریخ بالأمرالمعني 
.176-91ظل المرسوم التنفیذي رقم في
.العمرانیةللرقابةالبعدیةآلیات:الثانيطلبلما

عندالمختصةالإداریةتهاالجقبلمنتمارسالتي الرقابةتلكهيالبعدیةالرقابة

.، السالف الذكر19-15من المرسوم التنفیذي 46/3المادة -1
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من،ذلكاهفیالبناءاجلمنهاتجزئتأوالأرضیةالقطعةئةهیتالبنایات أوانجازمن ءهاالانت
تقعوواجباتالتزاماتعدةفرضوالمعاینةفي محاضرتتجسدالتيالمیدانیةالمعایناتخلال
.رخصة التجزئةصاحبأوبالبناءهلالمرخصعاتقعلى

البعدیةالرقابةآلیاتووسائلعلىالمتمموالمعدل29-90القانون ظلفيالمشرعنص
بروزواهنجاعتلعدمنظرالكن،هاإجراءاتحیثمنأوالمختصةالإداریةئاتهیالمن حیثسواء
بشروطالمتعلق07-94التشریعي المرسومبموجبالتدخلإلىالمشرعالثغرات اضطربعض
یثارهجدیدة  وعلیإجراءاتعلىللنص، والمعماريندسهالمنةهمممارسةوالمعماريالإنتاج
إجراءات ووسائلوكذا،ناحیةمنالرقابةلممارسةلةهالمؤ الإداریةاتهالجتحدیدحولالتساؤل

والمتممالمعدلالتعمیرویئةهبالتالمتعلق29-90قانون نص، أخرىةهجمنالأخیرةذهه
مدىلتبینالأشغالإتمامبعدتسلمإداریةكوثیقةالمطابقةادةهشيهوالبعدیةالرقابةعلى وسائل

قیودوالتزاماتفرضكذاو، الأول الفرعاهعلیالمطابقالتصمیممعاهو انسجاماهمطابقت
عنالناتجةتعریضه للأضرارعدموإعلامهوالغیرحمایةأجلمندمهباللهالمرخصعلى
ممارسةمنالإدارةمما یمكنالتقسیمادةهشدورنبینوكذلك، الثانيالفرعالأشغالذههبالقیام
1.الفرع الثالثقانونيإطارفيالبعدیةاهرقابت

شهادة المطابقة:الأولالفرع

تعریف شهادة المطابقة: أولا 

یتم عند إنتهاء أشغال البناء إثبات : "على أنه 29- 90من القانون رقم 75تنص المادة 
الأشغال مع رخصة البناء بشهادة مطابقة تسلم حسب حالة من قبل رئیس المجلس الشعبي مطابقة 
" الوالي أو من قبلالبلدي 

بأنها قرار إداري یثبت ویؤكد مطابقة الأشغال المنجزة معالمطابقةشهادة تعریف كما یمكن

ترتیبات وتعلیمات رخصة البناء وقواعد التعمیر ، و الذي یمنح لكل شخص طبیعي أو معنوي 
أنجز بنایات مهما تكن طبیعتها ، فشهادة المطابقة تعتبر رقابة لعملیة البناء بالمقارنة مع الأحكام 

65و 64و 63في المواد 19-15كما تعرض المرسوم التنفیذي رقم ،المحددة لرخصة البناء 
لشهادة المطابقة التي تعد إجراء وجوبا ،فهي أداة قانونیة تراقب مدى احترام المستفید من رخصة 

.، المشار إلیه سابقا07-94المرسوم التشریعي رقم -1
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15-08من القانون 2/7حسب المادة ،البناء لقواعد التعمیر و لمخططات التهیئة و التعمیر 
لها تسویة هي الوثیقة الإداریة التي یتم من خلا"الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات و إتمام إنجازها 

كل بنایة تم انجازها أو لم یتم بالنظر للتشریع و التنظیم المتعلق بشغل الأراضي و قواعد 
.1"التعمیر

ص شهادة المطابقةئخصا: ثانیا 

:تتمیز شهادة المطابقة بكونها وسیلة للرقابة البعدیة للتعمیر بعدة خصائص منها 

المصدرة لها و المحددة قانونا في رئیس المجلس الإداریةبالنظر الى الجهة ةوثیقة إداری-1
.اختصاصهالشعبي البلدي أو الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر ، كل في نطاق 

من رخص الضبط التي تهدف الإدارة من خلال منحها للرقابة البعدیة على مطابقة عملیات -2
.البناء طبقا لأحكام رخصة البناء و رخصة التجزئة 

بع وقائي في إطار الرقابة اللاحقة وذلك من خلال أحكام الرقابة على تنفیذ عملیة ذات طا-3
.البناء تفادیا لوقوع كوارث 

لیست عملا تقدیریا فحسب ، و إنما هو من إختصاص مقید للإدارة التي لیست لها إمكانیة -4
بقة إلا الرفض أو منح الرخصة بصفة تحكمیة ، إذ أنها لا یمكن رفض طلب شهادة المطا

للأسباب المستخلصة لأحكام و القوانین و التنظیمات المعمول بها و یجب أن یكون الرفض معللا 
.    2تعلیلا قانونیا 

إجراءات الحصول على شهادة المطابقة: ثالث 

:على أنه 29- 90من القانون رقم 75/2تنص المادة 

مرسوم یعني هذا أن إجراءات وشروطكیفیات تطبیق هذه المادة بموجب تحدد شروط و"

.4أنظر الملحق رقم - 1
.192صاقلولي اولد رابح صافیة ، المرجع السابق  ،-2
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من المادة 176- 91ها المرسوم التنفیذي رقم ددوكیفیة الحصول على شهادة المطابقة قد ح
المرسوم الملغى بموجب ،المطابقة شهادة بدراسةو الذي عنوانه 60المادةإلى54

التنفیذي 

.69المادة ىال63المادة الذي حدد من جدید شهادة المطابقة من 19-15رقم 

فدراسة شهادة المطابقة كآلیة لمراقبة الإدارة الخاصة بالتعمیر بعد إنجاز أشغال البناء على 
.1مطابقتها مع أحكام رخصة البناءمدى

:و للحصول على شهادة المطابقة یجب إتباع ثلاث مراحل متتالیة وهي 

التصریح بإنتهاء الأشغال -1

لمستفید من رخصة البناء ، بعد إنجاز أشغال البناء إعلام الإدارة بذلك ، ویكون بإیداع یلتزم ا
تصریح یعد في نسختین في مهلة ثلاثین یوما ابتداء من تاریخ انتهاء الأشغال بالنسبة للبنایات 
ذات الاستعمال السكني ، بمحضر تسلیم الأشغال معدا من طرف الهیئة الوطنیة للمراقبة التقنیة
للبناء بالنسبة للتجهیزات و البنایات ذات الاستعمال السكني الجماعي أو البنایات المستقبلة 

و ترسل نسخة من هذا إیداعللجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي لمكان البناء مقابل وصل 
.التصریح الى رئیس القسم الفرعي للتعمیر على مستوى الدائرة

ضمن الشروط و الآجال المطلوبة تبعا لآجال الأشغالأما إذا لم یودع التصریح بانتهاء 
الإنجاز المتوقعة في رخصة البناء فتجري عملیة مطابقة الأشغال وجوبا بمبادرة من رئیس المجلس 

.الشعبي البلدي

ة الاستغلال و في حالة ما إذا تمت مطابقة أشغال قابلیالاستغلال،كما تسلم شهادة قابلیة 
.ى أساسها سلمت رخصة التجزئةالبیانیة التي علالتهیئة المنجزة لأحكام الوثائق المكتوبة و

جهة رقابة المطابقة -2

تحقق لجنة تضم ممثلین مؤهلین قانونا في مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة 
:البناء عن 

.، المشار إلیه سابقا19-15المرسوم التنفیذي -1
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.الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولایة رئیس المجلس الشعبي البلدي و مصالح -
.ممثلین عن المصالح المختصة بالأماكن و الآثار التاریخیة و السیاحیة -
.ممثلین عن مصلحة الدولة المكلفة بالفلاحة على مستوى الولایة -

ة المدنیة في حالة تشیید بنایات ذات استعمال صناعي أو تجاري ، مع مصالح الحمای-

.ممثل قسم الفرعي للتعمیر على مستوى الدائرة

.مصلحة الدولة المكلفة بالبیئة على مستوى الولایة-

ل مراقبة المطابقة في حالات البنایات المشیدة أشغال التهیئة التي یتكفل بها المستفید من وتتناو 
و تجتمع لجنة المراقبة بناء على استدعاء من رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني ،رخصة البناء

إذا التي یتم استدعاؤها وذلك في أجل خمسة عشر یوما بعد إیداع التصریح بإنتهاء الأشغال طبعا
وبعدها یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بإرسال إشعار بالمرور یخطر فیه ،حصل ذلك

المستفید من رخصة البناء بتاریخ إجراء المراقبة وذلك قبل ثمانیة أیام على الأقل ، ویعد محضر 
الجرد فورا بعد عملیة المطابقة و یذكر في هذا المحضر الملاحظات و یبرز رأي اللجنة حول 

.دى المطابقة التي تمت معاینتها، ثم یوقع أعضاء اللجنة على هذا المحضرم

وبعدها ترسل اللجنة محضر الجرد الذي یبین فیه مطابقة المنشآت التي تم الانتهاء من أشغالها 
.1لبناء قصد تسلیم شهادة المطابقة لأحكام رخصة ا

تسلیم شهادة المطابقة-3

في مدى مطابقة الأشغال المنجزة لأحكام رخصة البناء و إعداد بعد قیام اللجنة بالبحث 
.محضر الجرد الذي یثبت مطابقة الأشغال المنجزة ، یتم تسلیم شهادة المطابقة 

أما إذا أبرزت عملیة الجرد عدم إنجاز الأشغال طبقا للتصامیم المصادق علیها ووفقا لأحكام 
طابقة و إشعاره بذلك وإلزامه بجعل البناء مطابقا رخصة البناء ، فیتم رفض تسلیم شهادة الم

مع تذكیره بالعقوبات التي یتعرض لها ،للتصامیم المصادق علیها وفقا لأحكام رخصة البناء 
.29-90بموجب أحكام القانون رقم 

.المشار إلیه سابقا، 19-15من المرسوم التنفیذي 68/1و67المادة -1
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لقد حدد القانون أجل إجراء المطابقة بثلاثة أشهر من التاریخ التالي لإیداع التصریح بالانتهاء 
من البناء ، فعند انقضاء هذه المهلة القانونیة یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بتسلیم شهادة 

78المطابقة لصاحبها ، أما إذا رفض تسلیمها فیشرع في الملاحقة القضائیة طبقا لأحكام المادة 
.29-90من القانون رقم 

لتالیة لإیداع التصریح بالانتهاء وفي حالة غیاب قرار یفصل في المطابقة خلال ثلاثة أشهر ا
إیداع، یمكن لصاحب الطلب أن یودع طعنا مقابل وصل ربالأممن البناء من الطرف المعني 

في حالة عدم الرفض المعلل خمسة عشر یوما ، و لدى الولایة ، تكون مدة أجل تسلیم الرخصة أو 
خلال المدة المحددة ، یمكنه أن یودع طعنا ثانیا لدى الوزارة المكلفة الأولتلقیه إجابة على الطعن 

وفي هذه الحالة تأمر مصالح الوزارة المكلفة بالعمران مصالح التعمیر الخاصة بالولایة ، بالعمران 
على أساس المعلومات المرسلة من طرفهم ، بالرد بالإیجاب أو بالرفض المسبب في أجل خمسة 

.   اء من تاریخ إیداع الطعنعشر یوما ، إبتد

رخصة الهدم:الفرع الثاني 

63و62و61و60في المواد 29-90نظم المشرع الجزائري رخصة الهدم في القانون رقم 
المعدل و المتمم بالمرسوم 176-91وفي المرسوم التنفیذي رقم ،بصفة عامةمنه 69و68و

الذي نص على نطاق رخصة الهدم و إجراءات تسلیمها دون تعریفها و 03-06التنفیذي رقم 
. 19-15ب المرسوم التنفیذي رقم جالملغى بمو 

.وخصائصها تعریف رخصة الهدم : أولا 

تعریف رخصة الهدم-1

رخصة الهدم إجراء إجباري یخص عملیات الهدم الكلیة أو الجزئیة للبنایات الموجودة في 
السیاحیة أو أوالأماكن المصنفة أو في طریق التصنیف في قائمة الأملاك التاریخیة أو المعماریة 

لبنایته وبالتالي فلا یمكن لأي شخص القیام بعملیة الهدم الجزئي أو الكلي ، 1الثقافیة أو الطبیعیة 
من المرسوم التنفیذي 70دون الحصول المسبق على رخصة الهدم وهو الأمر الذي أكدته المادة 

.77التجاني بشیر ،المرجع السابق ، ص-1
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لایمكن القیام ،291-90من القانون رقم 60تطبیقا لأحكام المادة " :التي جاء فیها 19-15رقم 
ندما تكون بأیة عملیة هدم جزئیة أو كلیة لبنایة دون الحصول مسبقا على رخصة الهدم و ذلك ع

15الموافق لـ1419صفر عام 20المؤرخ في 04-98هذه البنایة محمیة بأحكام القانون رقم 
2".و المذكور أعلاه 1998یونیو سنة 

خصائص رخصة الهدم -2

:تتمیز رخصة الهدم ببعض الخصوصیات التالیة 

رخصة الهدم قرار إداري إجباري مسبق لكل عملیة الهدم سواء كان الهدم الجزئي أو الكلي للبنایة -

تتمیز رخصة الهدم بالطبع العام كونها تجبر كل شخص طبیعي أو معنوي بالحصول علیها-
.سبقا قبل الشروع في عملیة الهدم الكلي أو الجزئي للبنایة 

المادي كونها تطبق على جمیع  عملیات الهدم سواء كانت جزئیة أو كلیة  و كما تتمیز بالطابع-
.3مهما یكن استعمالها

.   إجراءات تحضیر و تسلیم رخصة الهدم: ثانیا

یشترط القانون الخاص بالتعمیر للحصول على رخصة الهدم إتباع إجراءات معینة فعلى المعني 
بالأمر تقدیم طلبه إلى الهیئة المختصة التي تقوم بفحص الطلب بعدها تقوم بتسلیمه رخصة الهدم 

.طلب رخصة الهدم-1
في تقدیم طلب أشخاص أصحاب الحق 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 72حددت المادة 

:رخصة الهدم إذ نصت على أن

ینبغي أن یتقدم بطلب رخصة الهدم و التوقیع علیها مالك البنایة الآیلة للهدم أو موكله أو "
یتقدم بطلب رخصة الهدم و یوقع , من خلال هذه المادة ........" الهیئة العمومیة المخصصة 

المشار الیها في جزئي للبناء لرخصة الهدم في المناطق أویخضع كل هدم كلي ":على مایلي  29-90من القانون 60نصت المادة -1
."..... أعلاه46المادة 

.5أنظر الملحق رقم - 2
.199اقلولي اولد رابح صافیة ، المرجع السابق ، ص -3
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خص له قانونا أو المصلحة المخصصة لها البنایة لدیه المر المستأجرعلیها المالك أو موكله أو 
.موضوع الهدم

.مضمون ملف طلب رخصة الهدم-أ

:یجب على صاحب الطلب أن یدعم طلبه بالوثائق التالیة 

التقنین لأحكامطبقاالمالك نسخة من عقد الملكیة أو شهادة الحیازة أو توكیل في حالة تمثیل -
.المدني الجزائري 

.الذي ینص على تخصیص البنایة المعنیةالإدارينسخة من العقد -
.نسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو الموكل شخصیا معنویا -

:كما یشمل الملف المرفق بطلب الهدم الوثائق التالیة 

.لى السلم المناسب الذي یسمح بتحدید موقع المشروع تصمیم الموقع ع-
.من النیابة الآیلة للهدم 1/200أو 1/500مخططا للكتلة یعد على سلم -
تقریرا و تعدا على القیام بعملیة الهدم في مراحل و الوسائل التي یتعین إستعمالها بصفة لا -

. تعكر إستقرار المنطقة 
.مخطط مراحل الهدم وآجالها-
یحدد الجزء الذي یتعین هدمه و الجزء الذي یتعین ،للبنایة 1/100مخططا على سلم -

.الاحتفاظ به في حالة الهدم الجزئي 
.التخصیص المحتمل للمكان بعد شغوره-

.إیداع الملف لدى الجهة الإداریة المختصة - ب

به في ثلاث نسخ إلى رئیس المجلس الشعبي و الوثائق المرفقةیرسل طلب رخصة الهدم
و یسلم وصلا لصاحب الطلب بعد إیداع الملف و تسجیل تاریخ ،البلدي لمحل موقع البنایة 

. الإیداع على الوصل 

.جهات التحقیق في طلب شهادة الهدم -2
یقوم الشباك،جلس الشعبي البلدي مبعد تقدیم طلب الحصول على رخصة الهدم إلى رئیس ال
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باسم رئیس المجلس الشعبي البلدي, الوحید على مستوى البلدیة بتحضیر طلب رخصة الهدم 
و ترسل نسخة من الطلب خلال الأیام الثمانیة التالیة لتاریخ إیداعه إلى مصلحة الدولة المكلفة 

حضیر بشهر واحد یوما لإبداء رأیها  یحدد أجل الت15بالعمران على مستوى الولایة و التي لدیها 
.فقط ابتداء من تاریخ إیداع ملف الطلب

.إصدار القرار -3

فرئیس المجلس الشعبي البلدي یسلم رخصة 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 78طبقا للمادة 
. الهدم بعد رأي الشباك الوحید على مستوى البلدیة 

ة أو المصالح أو الهیئات التي تمت إلا أننا نشیر هنا إلى انه یتعین على الشخصیات العمومی
و ،ي 1طلب إبداء الرأإستلامإبتداء من تاریخ , استشارتها إبداء رأیها خلال خمسة عشر یوما 

.یجب أن یكون الرأي معللا قانونا في حالة الرفض أو متجانسا مع توجیهات خاصة

:على أن المذكور أعلاه من هذا المرسوم التنفیذي 79و تنص المادة 

في حالة الإقرار بالرفض أو .یبلغ رئیس المجلس البلدي رخصة الهدم إلى صاحب الطلب "
."إبداء رأي بموافقة مع تحفظات خاصة ، یجب تبلیغ القرار و الرأي معللین الى صاحب الطلب 

كما ینبغي لرئیس المجلس الشعبي البلدي القیام بإلصاق وصل إیداع طلب الهدم بمقر المجلس 
عبي البلدي خلال كامل فترة تحضیر رخصة الهدم ، و بإمكانیة المواطنین الاعتراض كتابیا الش

على مشروع الهدم الموجه الى رئیس المجلس الشعبي البلدي ولا یقبل هذا الاعتراض إلا إذا كان 
.الاعتبارمبررا أو مدعما بوثائق شرعیة ترفق بعریضة الاعتراض ، و إلا لا یؤخذ بعین 

لاحیة رخصة الهدم مدة ص-4

من المرسوم سالف الذكر على الحالات التي تصبح رخصة الهدم منقضیة 85تنص المادة 
:وهي

.إذا لم تحدث عملیة الهدم خلال خمس سنوات-

.203اقلولي اولد رابح صافیة ، المرجع السابق ، ص -1
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.إذا توقفت أشغال الهدم خلال سنة واحدة-
.إذا ألغیت الرخصة صراحة بموجب قرار من القضاء-

.البنایات الآیلة للانهیار والأحكام الخاصة بها-5

المتعلق بالبلدیة، یوصى رئیس المجلس 80-90من القانون رقم 71طبقا لأحكام المادة 
الجدران أو المباني والبنایات الآیلة للانهیار أو عند اقتضاء الأمر بترمیمها الشعبي البلدي بهدم

.في إطار إجراءات الأمن التي تقتضیها الظروف

ویمكن رئیس المجلس الشعبي البلدي القیام بكل زیارة أو مراقبة یراهما ضرورتین للتحقق من 
.صلابة كل الجدران أو المبنى أو البناء

ر رئیس المجلس خطعلى كل من له علم بحالات تتعلق بخطورة مبنى معین، أن یكما یتعین 
.الشعبي البلدي بذلك

شهادة التقسیم: الفرع الثالث 

على شهادة التقسیم التي تسلم لمالك عقار مبني یرغب 29-90من القانون رقم 59نصت المادة 
فیها ویتم تبیانقبل الإدارة لطالبها في تقسیمه إلى قسمین أو عدة أقسام ، وهذه الوثیقة تسلم من

.1شروط إمكانیة تقسیمه الملكیة العقاریة المبنیة

تعریف شهادة التقسیم :أولا

:شهادة التقسیم كما یلي 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 33تعرف المادة 

تعتبر شهادة التقسیم وثیقة تبین شروط إمكانیة تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة إلى قسمین أو " ....
فهي وثیقة إداریة تسلمها السلطة الإداریة المختصة للشخص سواء كان شخص طبیعیا "عدة أقسام 

سیم أو معنویا بطلب منه ،یرغب في تقسیم عقاره المبني وهذه الوثیقة تحدد له شروط إمكانیة تق
ملكیته المبنیة إلى قسمین أو أكثر فهي وثیقة عمرانیة مهمة أقرها المشرع الجزائري لحمایة النسیج 

.  2العمراني 

.6أنظر الملحق رقم -1
.74،المرجع السابق ،صحجوج كلثوم-2
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إجراءات تحضیر و تسلیم شهادة التقسیم :ثانیا

معینة ، فعلىإجراءات التقسیم إتباعیشترط القانون الخاص بالتعمیر للحصول على شهادة 

تقدیم طلب إلى الجهة المختصة التي تقوم بفحص الطلب و التحقیق فیه ، لتقوم ربالأمالمعني 
.فیما بعد بتسلیم شهادة التقسیم 

.طلب شهادة التقسیم-1

طلبالأشخاص أصحاب الحق في 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 34لقد حددت المادة 

المالك أو موكله بطلب شهادة التقسیم و ینبغي أن یتقدم :"شهادة التقسیم إذ نصت على أن تقدیم
"التوقیع علیه 

:ون الطلب ممض-أ

یجب على المعني أن یدعم طلبه إما بنسخة من عقد الملكیة أو التوكیل طبقا لأحكام 
.التقنین المدني ، وإما بنسخة من القانون الأساسي إذا كان الموكل أو المالك شخصا معنویا 

بملف یشتمل 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 35المادة كما یرفق هذا الطلب حسب
:على الوثائق التالي 

.تصمیم للموقع یعد على سلم مناسب بتحدید تمركز المشروع-
:تشمل على البیانات التالیة 500/1أو 200/1التصامیم الترشیدیة المعدة على سلم -

الأرضیة و مساحتها حدود القطعة.
 مخطط كتلة البنایات الموجودة على المساحة الأرضیة و المساحة الإجمالیة

شبكات قابلیة الاستغلال التي ،بیانللأرضیة و المساحة المبنیة من الأرض 
.تخدم القطعة الأرضیة

المقررة في إطار تخصیص القطعة الأرضیة ،و اقتراح تقسیم المساحة الأرضیة
لتقسیماقتراح ا

:إیداع الملف لدى الجهة الإداریة المختصة -ب
فیرسل طلب شهادة التقسیم و الوثائق19-15من المرسوم التنفیذي رقم 36حسب المادة 
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المرفقة به في خمس نسخ إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي محل وجود قطعة الأرض ، ویسلم 
.المقدمة فیه بشكل مفصل وصلا بعد إیداع الملف الذي یوضح نوع الوثائق 

جهات التحقیق في طلب شهادة التقسیم -2

بعد تقدیم طلب الحصول على شهادة التقسیم إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي محل وجو 
قطعة الأرض ، یتم تحضیر طلب شهادة التقسیم على مستوى الشباك الوحید بالبلدیة ، الذي یقوم 

.حددة في القانون لاستشارتها حول طلب التجزئة بإرسال الطلب إلى الهیئات الم

یتم طلب :" نصت على أنه 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 37نشیر هنا الى أن المادة 
و بالتالي " بخصوص رخصة البناء ……شهادة التقسیم على مستوى الشباك الوحید للبلدیة بنفس 

.لتحضیر و تسلیم شهادة التقسیم یتم إتباع الخطوات المتبعة لتحضیر و تسلیم رخصة البناء 

إصدار القرار-3

تتمثل الجهة المختصة بإصدار قرار شهادة التقسیم في شخص رئیس المجلس الشعبي البلدي 
اختصاصخطط شغل الأراضي ، كما یكون من ممثلا للبلدیة أو للدولة عند وجود مباعتباره

الوالي إصدار قرار شهادة التقسیم في حالة التجهیزات العمومیة أو الخاصة ذات منفعة محلیة  
وحدة 600وحدة سكنیة ویقل عن 200وفي مشاریع السكنات الجماعیة التي یفوق عدد سكناتها 

تي عدد السكنات فیها یساوي أو كما یكون من اختصاص الوزیر المكلف بالتعمیر ال،سكنیة 
.وحدة سكنیة 600یتعدى 

ثم یبلغ قرار شهادة التقسیم خلال الشهر الموالي لتاریخ إیداع الطلب إلى صاحب الطلب ، 
كما یبلغ قرار شهادة التقسیم مرفقا بنسخة من الملف إلى مصالح .ویكون مرفوقا بنسخة من الملف 
وى الولایة ، أما النسخة الثالثة من الملف فتوضع تحت تصرف الدولة المكلفة بالتعمیر على مست

الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود الأرض المقسمة و تحفظ نسخة رابعة بأرشیف 
كما تقوم السلطة التي .الولایة و تحفظ نسخة لدى السلطة المختصة التي سلمت شهادة التقسیم 

ر المتضمن لشهادة التقسیم بمكتب الحفظ العقاري خلال وقعت على تقسیم الأرض بنشر القرا
الشهر الذي یلي تاریخ الإعلان عنه ، وذلك على نفقة صاحب الطلب و تحدد مدة صلاحیة

.    شهادة التقسیم بثلاث سنوات ابتداء من تاریخ تبلیغه 



الفصل الثاني 
الجهاتو التهیئة والتعمیرمخالفات 

علیهاللرقابة المؤهلة
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التيوالتعمیر،التهیئةمجالفيالصادرةالقانونیةالنصوصترسانةوجودمنالرغمعلى
بالنظر،وذلكطلوبالمبالشكلفعالیتهاتثبتلمأنها،إلاالعمرانيالطابععلىالحفاظإلىتسعى

بشكلالفوضويالبناءظاهرةانتشارإلىأدىمماالمجالهذافيالمرتكبةالمخالفاتحجمإلى
تحقیقتعیقالتيالظاهرة لهذهواسعاانتشاراالدولبعضغرارعلىالجزائرعرفتحیثرهیب
تشریعاتإصدارعلىالجزائرعملتهرة الظاحجمهذهمن،وللتقلیصالمجتمعاتفيالتنمیة
تشییدعلىالإقدامعندهامراعاتیجبا وشروطضوابطووضعتالعمراني،المجالتنظمجدیدة

وهذا للحریةسالبةوأخرىمالیةلعقوباتفها مخالتعرضالضوابطذهبهإخلالوأيبناءأي
قانوناالمؤهلةالإداریةالجهاتحددالتعمیرقانونأنإلىونشیرالأولالمبحثمضمون 
فيإعمالهاالواجبالإجراءاتحددكماالبناءمخالفاتبضبطوالإطارات المكلفةالرقابةلممارسة
.الثانيالمبحثوهو محل دراستنا في الشأنھذا

.التشریعفيایهعلالمقررةوالعقوباتالعمرانیةالمخالفات:الأولالمبحث
المجالطیرأتفيفعليبشكلالتحكمھوناجحةعمرانیةسیاسةأيهدفكانلما
فيالأكیدةالرغبةكهاتتملالتيالدولجمیعمسعىأضحىالمبتغىاھذفإن،یههالعمراني وتوج

العمرانیةالمشاریعإنجاحقصدوذلكالعملیةوالممارسةالواقعمستوىعلىدافهالأھذهبلورة
.والاجتماعیةالاقتصادیةالتنمیةهوجفيحاجزاتقفأنهاشأنمنالتيكل العقباتوتذلیل
البناء عملیاتتتخللالتيالمخالفاتنجدالتعمیرمیدانعلىسلباتؤثرالتيالأمورجملةومن

تستلزم التيالمخالفاتمنرهاغیأوهیزالتجأشغالأوالسكنیةالمجموعاتأوالتجزئاتوإحداث
ماھدمأویهاعلكانتماإلىالحالةإعادةأوالأشغالبإیقافإماالسلطاتمنالمباشرالتدخل

.التعمیرقانونفيالمذكورةالقانونیةللمقتضیاتبمخالفةتم إنشاؤه
وطبیعة الجزاءات)الأولالمطلب(القانونيهاوتكییفالمخالفاتھذهحولالتساؤلنثیریهوعل

.)الثانيالمطلب(لهاالمقررةالعقابیة
.الجزائريالقانونفيالتعمیرمخالفاتتحدید:الأولالمطلب

وعدممها احترایتعینضوابطعدةعلىبالتعمیرالمتعلقةوالمراسیمالقوانیننصت
إدراجعلىعملناالضوابطھذهدراسةأجلومنالمواطنین،وحمایةالبناءضمانا لسلامةتهامخالف
77إلى76الموادنها منذكرالموادبعضخلالمنالقوانینبها هذه جاءتالمخالفات التيأهم 
فقد، 05-04القانون بموجبوالمتممالمعدلوالتعمیرهیئةبالتالمتعلق29-90القانونمن
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هاإنجاز أورخصةبدونالبناءفي أشغالالمشروعیمنحانهعلىتعدیلهابعد76المادةنصت
من77المادةتنصكمابناءعلى رخصةبالحصولسمحتالتيالبیانیةالمخططاتاحترامدون
من العمومیةبنوع77و76ناالمادتجاءتلقد،1على العقوبة المقررة للمخالف القانوننفس
هي أهم البناءرخصةنلأربما،ذلكرخصةبدونالبناءحالةأوردت،حیثالوضوحوعدم

الرخصةتجدیدلعدمخاصبنصمنظمةوالغیرتحصلقدالتيالمخالفاتكللتشمل، رخصة
.29-90القانون من76المادةأيالعامللنصتخضعوالتي،لهاالمحددةالمدةبعد مضي

المتعلق07-94التشریعي المرسومبموجبالجزائريالمشرعتدخل،العیبهذاولتفادي
التينهم50المادة فيتحدیدا، المعماريالمهندسنشاطوممارسةالمعماريالإنتاجبشروط
یتمثل الصنفأصنافثلاثةإلىالمخالفاتأنواعصنفتحیثوتفصیلا،وضوحاأكثرجاءت
البناءحالة:ن هماحالتاالصنفهذاوضمن،بناءرخصةبدونبنایةتشییدمخالفاتفيالأول
لغیر،لملكتعتبر خاصةرضأعلى،والبناءالخاصةأوالعامةالوطنیةللأملاكتابعةرضأعلى

هذاحسبللمخالفاتالثالثوالنوع،البناءرخصةتطابقلابنایةتشییدت لمخالفاوالنوع الثاني
.والإشهارالتصریحبإجراءاتالقیامعدممخالفاتهي المرسوم

المجالفيللمخالفاتدقیقبشكلاتنظیماكهنأنالمرسومهذاخلالمنلناویتضح
یمتدولمفحسبالتشییدأعمالعلىأيرخصة،بدونالبناءحالةعلىاقتصرنهاإلاالعمراني،

بعدالرخصةتجدیدعدموكذارخصة،بدونالتسییجووالتمدیدالأشغال كالتدعیمباقيلیشمل
،كما29-90القانون من77المادةأيالعامللنصدوماالخاضعة،لهاالمحددةالمدةمضي

البناء،أعماللقیمةبالنسبةهذاالخاصةالسكنومشاریعالبناء الكبرىمشاریعبینیفرقلمنها
.العقوبةلتحدیدذاتیةبناء سكناتوالعقاریةیهقالتر كمشاریع

والمتمم،المعدل07-94التشریعي المرسوممن54إلى50منالموادأحكامألغیتوقد
الجزائريالمشرعأصدرسابقا،المذكورةالمخالفاتإلىبالإضافة، 06-04القانون بموجب
التوسعبمناطقالمتعلق03-03رقم كالقانونالعمراني،وثیقة بالمجاللمعالجةأخرىقوانین

إلىنه مسعیا، 1نهاوتثمیالساحلبحمایةالمتعلق02-02القانون رقم ،و 2السیاحیةوالمواقع

بینتتراوحبغرامةیعاقب":المشار إلیهما سابقا على مایلي 05-04المعدل والمتمم بالقانون 29-90من القانون 77نصت المادة -1
أوقهلتطبیالمتخذةالقانون  والتنظیماتضها هذا یفر التيالتزاماتجاهلیتأرضاستعمالأوأشغالتنفیذعندج300.000إلى3.000
"مهالأحكاوفقاتسلمالتيالرخص

.11، المتعلق بمناطق التوسع والمناطق السیاحیة ، ج ر ، عدد 17/02/2003المؤرخ في 03-03القانون -2
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ھموأالمجال،ھذافيالتشریعيالنقصالمحمیة  متداركاالمناطقفيالبناءقواعدضبط
معالساحلعلىجدیدصناعينشاطإقامة أيمنعھيالقوانینبهیا هذهجاءتالتيالمخالفات

و الإقلیم،تهیئةأدواتعلیهاالتي تنصالوطنیةالأهمیةذاتالمرفقةالصناعیةالأنشطةاستثناء
ذههفيللترقیةیأةمهالوالمساحاتالسیارات توقیفوحظائروالطرقوالمنشآتالبناءاتمنع

.ددةمهالالمناطق
احتراموعدمالشروطودفترالسیاحیةیئةتهالمخططمواصفاتاحترامعدمبالإضافة إلى 

عنالكاذبةوالتصریحاتالمختصة،السلطةقبلمنایهعلالمصادقالبناء والتعمیروثائقمختلف
التشریعفيایهعلالمنصوصالبناءرخصةبمنحأوبالشراءأوبالمیراثالإجراءات المتعلقةتنفیذ

.مابهالمعمولوالتنظیم
التعمیرلمخالفاتالقانونيالتكییف:الأولالفرع

یخصفیمامخالفاتوجنحوجنایاتإلىاتهجسامإلىبالنظرعامةبصفةالجرائمتقسم
والتعمیریئةتهبالالخاصةالجزائیةالنصوصخلالوالتعمیر،فمنالبناءبمجالالجرائم المتعلقة

الجدیدةالعمرانیةالنصوصصدوربعدأووالمتممالمعدل29- 90القانونفي أحكامسواء
.حالتینبینتمیزفعلینا الالمحمیةبالمناطقوالمتعلقة

أوترخیصبدونكالبناءوالتعمیریئةتهالقواعدمخالفةأنالأصل:المادیةمخالفاتال:أولا
دج300.000ودج3.000بینمااتهعقوبوتتراوحجنحانهأعلىا تكییفمهلأحكاالمخالف

فيالمخالفاتارتكابحالةفياھذ،العودحالةفيرشهأستةإلىرشهلمدة الحبسیمكنكما
من21و20المادتانومفهبمالمعرفةللتعمیرالقابلةأوبالأراضي العامرةالمتعلقةالمواقع

39والمادةایهیلوما19المادةوكذاوالمتممالمعدلبالتوجیه العقاريالمتعلق25-90القانون 
.والتعمیریئةتهاللأدواتطبقاامهقوایحددوالتيالمعدل والمتمم29-90قانون منایهیلوما
الخاصةالمواقعفيالمخالفاتارتكابحالةفياهذ:مشددةجنحأنهامخالفات تكیف على :ثانیا

إلى43والمواد25-90القانون من22المادةلنصطبقاالمحمیة والمعرفةبالمناطقوالمتعلقة
.2المعدل والمتمم29-90القانون من49

.10المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، ج ر ، عدد ، 05/02/2002المؤرخ في 02-02القانون -1
.، المشار إلیهما سابقا25- 90و القانون 29-90القانون -2
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حسبمهادبهالقیامأوالمنجزةالآنیةمطابقةإماالحالةحسبالعمرانیةالمخالفاتعنیترتب
.المعدل والمتمم 29-90القانون جاء فيما

التعمیرمخالفاتخصائص:الثانيالفرع
:یليبماوالتعمیرالبناءبمجالالمتعلقةالمخالفاتتتمیز

أوبناءبأعمالالشخصبقیامتقعترخیصبدونمثلاالبناءجریمةإن:مادیةمخالفات:أولا
.الرخصةلأحكاممخالفةأوترخیصبغیرتشیید منشآت

ذلكمستمرةجریمةشكلیرخصةدون البناءبالمتعلقالجریمةفعلإن:مستمرةمخالفات:ثانیا
.الزمنفيدهاامتدابسببطویلاوقتاتستغرققدأعمال البناءأن

فيالأخیرهذایبدأعندمانهفإلاأمعمدیاالمخالفنشاطكانسواء:عمدیةمخالفات:ثالثا
تهنیبحسنلاحتجاجلهولیستتحققالجریمةفإناتهلمقتضیامخالفةأورخصةالأشغال بدون

.الدفعذابهیأخذأنللقاضيیمكنولاجزائیاهلتئمساعدم  أجلمن
التعمیرمخالفاتعنالمسؤولون:الثالثالفرع

ھولھا؟مهلأحكاالمخالفأوترخیصبدونالبناءمخالفةعنالمسؤولحولالتساؤلیثار
توضع أنیجبالذيالمعماريندسمهالأمالبناءرخصةطلبفيالحقلهالذيالأرضمالك

إطارفيالتشییدعمللهدعهیالذيالبناءمقاولأملهقبمنامهوتصامیالبناءمشاریعوتؤشر
الأرضمالكعلىیقعالرخصةعلىالحصولواجبمبدئیاالمدنيللقانونطبقاعقد المقاولة

الفاعلفإنیهوعلالمعماري،ندسمهالأوالمقاولولیسمهحكفيمنأولصاحب المشروع
مانهفإالمقاولأوندسمهالأما، الأرضمالكإلایكونأنیمكنلاالجریمةهذهفيالأصلي
الماديالركنتحقیقعلىالأصليفالمقاول،معینعقدإطارفيالبناء والتشییدبعملیةیقومان
ذلكومعبهیا،القیامللمعنيیمكنلاقدامهلأحكامخالفةأوبدون رخصةالتشییدأيالجریمة
بالعقوبةالحكمویمكن"نهأعلىتنصوالمتممالمعدل29-90من القانون 77المادةأننلاحظ

أوالأشغالمنالمستفیدینأوالأراضيمستعمليضدالفقرتین السابقتینفيایهعلالمنصوص
."الأشغالتنفیذعنالمسؤولینالآخرینالأشخاصأوالمقاولینأوالمعماریینندسینمهال

المادةلنصطبقاوذلكشركاءمانهلكو ذلكوالمقاولالمعماريندسمهالحتىتشملفالمسؤولیة
.1العقوباتقانونمن42

.49، ج ر ، عدد المتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم08/06/1966المؤرخ في 156-66الأمرمن42المادة-1
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الجزائیةللمسؤولیةالتعرضلهالتطبیقیةوالمراسیموالمتممالمعدل29- 90قانون أغفللقد
.للشخص المعنوي

التعمیرمخالفاتعقوباتطبیعة:الثانيالمطلب
العقوبات منلجملةابهمرتكتعریضإلىیؤديوالتعمیریئةتهالقواعدومخالفةكهاانتإن
وكذا الجزائيالقانونطریقعنتسیروالضوابطالقواعدهذهأناعتبارعلىقانوناالمقررةالجزائیة
العقوباتهذهطبیعةماترىفیاللتعمیر،جنائیاقانونایشكلمااهذالتعمیرلقانونخاصةأحكام

.رادعة؟عقوباتفعلاهل هي و 
أومالیةعقوباتشكلإماتأخذوقدالأشغالبتوقیفتكونقدالتعمیرمخالفاتعقوباتإن

.المرتكبةالمخالفةوجسامةنوعحسبللحریةعقوبات سالبة
مهدوالالبناءالأشغالتوقیف:الأولالفرع

المفعولالساریةوالتنظیمیةالقانونیةالأحكامخطیرةبصفةهكتنتبناءأشغالإنجازحالةفي
الأمرأجلمنالمختصالقاضيأمامدعوىترفعأنالإداریةللسلطةیمكنا المجال،هذفي

إذاأوالبناءأشغالإتمامعدمحالةوفي،1الاستعجالقضاءلإجراءاتالأشغال طبقایوقف
الأشغالیوقفأنالتصریحصاحبعلىیجبالمسلمةالبناءلرخصةغیر مطابقةالبنایةكانت
أجلمنالأشغالتوقیفله شهادة یسلمالذيالمعنيالبلديالشعبيرئیس المجلسویبلغفورا

.2المطابقةتحقیق
إنشاءإلىدفتهالتيالأشغالبتوقیفأمراالبلديالشعبيالمجلسرئیسأوالواليیصدرقد

ملكیةفوقأوالعمومیةالوطنیةالأملاكفوقتجزئة،رخصةدونسكنیةمجموعةتجزئة أو
الأشغالتوقیفكماالمفعول،الساریةالتعمیرمخططاتلأحكامطبقاللبناءلم تخصصخاصة
.03-03القانون من39المادةیهعلتنصلماوفقاالمحمیةحتى بالمناطقیكون
.للحریةالسالبةوالعقوباتالمالیةالعقوبات:الثانيالفرع

29-90القانون أحكامفيسواءوالتعمیرئةهیبالتالخاصةالجزائیةالنصوصإلىبالرجوع
كالبناءوالتعمیریئةتهالقواعدمخالفةأننجد07-94رقم التشریعيوالمرسومالمعدل والمتمم

تشددالعودحالةوفي300.000إلى 3000بین مالهاالمقررةالعقوبةرخصة تتراوحبدون

.قبل التعدیل 29-90من القانون رقم 76المادة -1

.44، المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام انجازها ، ج ر رقم 20/07/2008المؤرخ في  15-08من القانون 24المادة -2
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القانونمن77المادةلنصطبقارشهأ6إلىرشهلمدةیعاقب بالحبسحیثالعقوبة
علىالمقررةالعقوباتعلىفینص07-94التشریعي أما المرسوموالمتمم،المعدل29-90رقم 

اهاوأقصدج200اهاأدنبحتةمالیةعقوباتوهي50المادة فيرهاذكسبقالتيالمخالفات
.ئیاهانللحریةالعقوبات السالبةالمرسومهذا یدرجولمدج2000
الأمرتعلقإذاخاصةالالبناءلمخالفاتالمقررةالعقوبةفيالتشدیدیتمنهأالانتباهیثیرما

المناطقهذهفيالمخالفاتتكیفحیثالسیاحیةوالمواقعالمحمیةالمناطقفيبارتكاب مخالفات
من44المادةیهعلتنصمااهذللحریة،و سالبةبعقوبةیهاعلیعاقبمشددة،ا جنحةنهأعلى

.03-03القانون
بین ماتتراوحوبغرامةسنتینإلىسنةمنبالحبسیعاقب"نهأعلىمنه 47المادةتنصكما

أوالأشغالبتنفیذیقوممنكلالعقوبتینهاتهبإحدىأودینارملیونإلىدج500.000
من50المادةأما"القانونهذا لأحكامخلافاالسیاحیةوالمواقعالسیاحيالتوسعاستغلال مناطق

ماتتراوحوبغرامةواحدةسنةإلىرشهأثلاثمنبالحبسیعاقبنه أعلىالقانون فتضمننفس
البنودأحكامیخالفمنكلالعقوبتینینهاتبإحدىأودج1000.000إلىدج100.000بین

4.3. .القانوننفسمن38المادةمن2
سنة إلىرشهأ6منبالحبسیعاقب"هأنعلى02-02رقمالقانونمن43المادةتنصكما
یخالفمنكلالعقوبتینینهاتبإحدىأو500.000إلىدج100.000منتتراوحوبغرامة

المناطقفيوالمنشآتالبناءاتبمنعوالخاصة"القانوناهذمن02الفقرة30أحكام المادة
أویغیرأویبنيمنكلیعاقب"نهأعلى01-99القانون من79المادةتنصالشاطئیة كما

فيیهعلمنصوصهوكمابالسیاحة،المكلفةللإدارةالمسبقةالموافقةبدونمؤسسة  فندقیةمیهد
بالحبسدج100.000ودج50.000بینماتتراوحمالیةبغرامةا القانونهذمن46المادة

.1العقوبتینهاتینبإحدىأورشهأستةإلىرشهمن
یعنيالسابقةالنصوصفيمقررةكانتالتيالمالیةالعقوباتأنسبقماخلالمننلاحظ

غراماتفيتتمثلإذهالمعنىلاعقوباتهي07-94التشریعي المرسوممن50بذلك المادة
المخالفاتارتكابفيالاستمرارعلىالأفرادشجعمما،دج200ااهأقصتتعدىلامالیة ضئیلة

.02، المحدد للقواعد المتعلقة بالفندقة ، ج ر   العدد6/01/1999المؤرخ في 01-99القانون رقم -1
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العمرانیةالمخالفاتهةجموافيللمشرعالصرامةبعدمتوحيكماالمجالها هذایعرفالخطیرة التي
.07-94التشریعيالمرسومفيئیاهانحذفتللحریةالسالبةالعقوباتالعلم أنمع
عقوبات فهيالكافيالردعتحققلاالتعمیرقانونمنمالیةكعقوباتالمقررةالغراماتأنكما

هذهفيالنظرإعادةیتوجبعلیه و ،عنهاالناجمالضررخطورةوبجسامةمقارنةبسیطة
نصتحیث15-08القانون بموجبأخرىعقوباتففرضالمشرعهإلیهانتبمااهذالجزاءات و 

:1یليماعلىهمن92إلى74من المواد
).77-74المواد(بالتجزئاتالمتعلقةالعقوبات-
).79المادة (البناءرخصةدونالبنایاتتشیید-
20 ).المادة(الإنجازتمامهارخصتفيالمحددالأجلفيالإنجازأشغالإتمامعدم-
).81المادة (المحددالأجلفيالمطابقةتحقیقعدم-
).83المادة  (مطابقةادةهبشتثبتإلىاهمطابقتتحقیققبلبنایةشغلأواستغلال-
).84المادة(الأشغالإنجازبإتمامیتعلقكاذببتصریحالإدلاء-
).85المادة(اهمطابقتتحقیققبلبناءأشغالاستئناف-
).86المادة(للأشغالالفوريالإیقافعدم-
البناءرخصةطلبأوالأشغالإنجازإتمامطلبیودعولمهوضعیتتسویةتمتمصرحكل-

).87المادة(الأجلفيالتسویةعلى سبیل
دونالعموميالانتفاعبشیكاتالقانونيغیرللبنایةائيهالنأوالمؤقتبالربطیقوممنكل-

).88المادة(المطابقةادةهشأوالبناءرخصةعلىالتواليعلىالحصول المسبق
سیاجبوضعیقوملامنكلأومسبقترخیصدونالإنجازإتمامورشةبفتحیقوممنكل-

).89المادة(الإنجازإتمامأشغالعلىتدللافتةأوللورشةالحمایة
).90المادة( الإنجازإتمامرخصةفيالمحددالأجلفيالبناءأشغالفيیشرعمنكل-
).91المادة( العموميالطریقعلىالعضلاتأوالحصىأوالبناءموادیضعمنكل-
). 92المادة(القانونذاهیحددهالذيالأجلفيالأشغالإتمامبعدمطابقةادةهشیقدملممنكل-

یتعلقعندماالغراماتلاسیماالجزائیةالعقوباتتشدیدخلالمنالوضعالمشرعتداركبالتالي
.المحمیةبالمناطقالمخالفاتبارتكابالأمر

.المشار إلیه سابقا 15-08القانون -1
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ا لهذفطبقااتهسابقمنأكثررادعةالعقوباتأصبحتحیث15-08القانون خلالمنوكذا
منتتراوحاهافأقصالمالیةأماسنوات05إلىسنةبینماحبسعقوبةأقصىتتراوحالقانون،

.دج1.000.000ملیونإلى5000آلافبین خمسة
میدانفيالمخالفاتهذهمجالاتساعجلیالنااتضحالتعمیر،مخالفاتدراسةخلالمن
،هابالعمرانيالنسیجوعلىالإیكولوجيالطابععلىسلبایؤثرمماالمحمیةإلى المناطقالتعمیر

مرتكبيحقفيمالیةوأخرىللحریةسالبةعقوباتفرضعلىعملقدیكون المشرعذاهكو 
الذيالفوضويالبناءأشكالكلعلىوالقضاءالحدفينهمرغبةمجال التعمیرفيالمخالفات

.الحضريتطور المجالأمامعائقایشكل
.العمرانیةالمخالفاتوضبطبمراقبةقانونالةهالمؤ یئاتهال:الثانيالمبحث

للأشغالالمرخصةوالبیانیةالمكتوبةالقانونیةالوثائقوجودمنالتحققبالمراقبةیقصد
ةهلالمؤ الأعوانيهافم،1المسلمةالوثائقأحكاممعالأشغالهذهمطابقةأوایهشرع فالتي
بموجبوالمتممالمعدل29-90القانون من73المادةلنصطبقامن ذلك؟بالتحققللقیام

كل زیادةقانونا،هلةالمؤ الأعوانوكذاالبلديالشعبيالمجلسعلى رئیسیجب"05-04القانون 
الخاصةالتقنیةالوثائقوطلبضروریةنهایرو التيبالمعایناتالإنجاز والقیامطورفيالبنایات
."وقتأيفيیهعلوالإطلاعبالبناء
:نوعانهيالعمرانمجالفيالرقابةئاتهیأنالمادةهذهخلالمنلنایتضحیهوعل

العمراني العامالنظامعلىالمحافظةأجلمنالإداريالضبطزةجهأيوهالإداریةیئاتهاللهماأو 
.العامةوالصحة

دسةهنوالالبناءمجالفيالمخالفاتعنوالبحثللتقصيقانونانو هلالمؤ الأعوانمایهوثان
.المعماریة
الرقابةزةجهوأهیئات:الأولالمطلب

مطابقةومدىالعمرانيالعامالنظامعلىبالمحافظةالمكلفةالإداريالضبطیئاتههي
.2المجالاهذفيابهالمعمولوالقواعدوالتنظیماتالقوانینمختلفمعوانسجامه ذلك

مخالفاتعنللبحثلینؤهالأعوان المتعیینوكیفیاتلشروط،المحدد30/01/2006المؤرخ في 55-06التنفیذيالمرسوممن4المادة-1
.06المراقبة ، ج ر إجراءاتوكذااتهومعاینوالتعمیریئةتهالمجالفيوالتنظیمالتشریع

.216، ص2004اسماعیل شامة ، النظام القانوني الجزائري ،دراسة وصفیة تحلیلیة ،دارهومة ،الجزائر،سنة -2
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.البلديالشعبيالمجلسرئیسو الوالي:الأولالفرع
.الوالي : أولا

یئةتهالانهومالولایةفيالقطاعاتبمختلفالمكلفةالدولةمصالحعملویراقبالواليینشط
علىالمحافظةإطارفيوالتنظیماتالقوانینتنفیذعلىرسهیوكذاالتقنیةوالمصالحوالتعمیر

.1العامةوالسكنیةالسلامةالأمن،العام،النظام
فإن اهذورغم2التعمیراداتشهو رخصبتسلیمیقومكماإداریةقراراتمنمناسبایراهماویتخذ
طور فيهيالتيللبنایاتوالمراقبةالمعاینةمةمهمنالواليأبعد73المادةعلىالواردالتعدیل
الوالي منأكثرالتعمیرلمجالالأقربالشخصهوالبلديالشعبيالمجلسرئیسلأنالإنجاز

73المادةنصأنحیثالتعمیرمركزیةلانحوجهتو المشرعمنالخطوةهذه كانتوربما
لینؤهالمالأعوانوكذاالبلديالشعبيالمجلسرئیسالوالي،زیارةإمكانیةعلىالأصلي ینص

یدةفمانهیعتبرو التيالتحقیقاتوإجراءادهتشییالجاريللبنایاتوقتكلفيالمحلفین المفوضین
73للمادةالمعدلالنصحینفيبالبناءالمتعلقةالتقنیةبالمستنداتوقتكلفيمغهوطلب إبلا

.الزیاراتبتلكالقیامإجباریةأيعلى وجوبینص
.البلديالشعبيالمجلسرئیس:ثانیا

الهاستعماوقواعدالأراضيتخصیصاتاحتراممناقهتحقخلالمنرقابيبدورالبلدیةتقوم
والتنظیماتالقوانینفيالمحددةللشروطالبناءعملیاتلمطابقةالدائمةالمراقبةعلىرسهكما ت

والأعوانإقلیمیاالمختصالبلديالشعبيالمجلسرئیسدورخلالمن،ذلك3ا بهالمعمول 
وكذلكازهإنجاالجاريوالبنایاتالأساسیةوالمنشآتالورشاتبزیادةیقومواقانونا أنلینؤهالم

مدىمعرفةلأجلوذلكبهاالخاصةالتقنیةالوثائقوطلبیدةفمانهیرو والمراقبة التيالفحص
.بهالمعمولالتشریع والتنظیممعاقهتطاب

مجالفيوالتعلیماتالمقاییساحترامعلىرسهالالبلديالشعبيالمجلسرئیسیكفلكما
الشروط حسبالعمرانیةالرخصوتسلیمالمعماريالثقافيالتراثوحمایةوالتعمیروالسكنالعقار

4.امبهالمعمولوالتنظیمالتشریعفيالمحددةالكیفیاتو

. 12، المتعلق بالولایة، ج ر ، العدد21/02/2012المؤرخ في 07-12من القانون 115و114و108المواد-1
.المعدل والمتمم29-90من القانون 75والمادة73المادة -2
.37ج ر، عدد2011یونیو22المؤرخ في 10-11من قانون البلدیة 115المادة -3
.07انظر الملحق رقم -4
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التالیةالوثائقالمشروعصاحبممثلمنأولهموكأوالمالكمنیطلبقدبالمراقبةامهقیوأثناء
:المختصةالمصالحامهالتي تسل

.الورشةبفتحالتصریح-
.البناءرخصة-
.الاقتصادعندهدمالرخصة-

لرئیس المجلسقانونالینؤهالمالأعوانمرافقةوجوبعلىنصتالمرسومنفسمن07المادةإن
أن خاصةالمجالهذافيالبلدیاترؤساءمعظمقدراتضعفعلىیدلمماالبلديالشعبي

.شرفيدورالبلديالشعبيالمجلسرئیسدوریبقىوبالتاليمحدودالثقافيماهمستو مبهأغل
ومعانیةالأشغاللمتابعةسجلاتإقلیمیاالمختصالبلديالشعبيالمجلسرئیسیمسك

.المخالفات
الإنجازإتمامرخصةفيالمحددةالمدةخلالالمعنيالبلديالشعبيالمجلسرئیسعلىیجب

أجلمنفجائیةأوالمعنيابهیعلمالتيبالمراقبةالمذكورینالأعوانطریقعنأوالقیام شخصیا
.ادهوتجسیالإنجازإتمامأشغالمعاینة انطلاق

.التعمیرمراقبةنالج:الثانيالفرع
.قرارات التعمیر لجنة مراقبة : أولا

منالبلديالشعبيالمجلسرئیسأوالواليبالتعمیر،المكلفالوزیرلدىاللجنةهذهتنشأ
، وتكلف031-06التنفیذي المرسوممن05المادةنصبموجبوذلكالتعمیرمراقبة عقودأجل
الأشغالعلىوالإشرافالتعمیرعقودطلباتدراسةإجراءاتیخصفیمااللجنة بالتنسیقهذه
إصدارفيالمختصةالسلطاتلدىالمقدمةالعرائضبمتابعةتختصكماللرخصة المسلمةطبقا

الشعبيالمجلسرئیسأوالواليأوالعمرانوزیرالحالةحسباسهیرأاللجنةهذهرخصة التعمیر،
.موهأو ممثلالبلدي
.للبناءالتقنیةللمراقبةالدائمةالتقنیةاللجنة:ثانیا

السكنلوزارةتابعازجهك19/08/1986في المؤرخ213-86رقم المرسومبموجبأسست
.2ولایةكلمستوىعلىجدتو 

.المشار إلیه سابقا 03-06المرسوم التنفیذي -1
.34،المتضمن إحداث لجنة تقنیة دائمة لرقابة البناء التقنیة ، ج ر ، عدد19/08/1986المؤرخ في 213-86المرسوم رقم -2
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القواعداحترامعلىرسهتللبناء،التنظیمیةالتقنیةالوثائقعلىبالمصادقةمكلفةهذه اللجنة 
.ایهعلالمصادقالمخططاتمعاتهومطابقومراقبة الأعمالللبناءالتقنیة
اسهنفتلقاءمنابهتقوملافهيبذلكامهإعلاعندإلاالتقنیةبالمراقبةاللجنةهذهتقوملا
.فقطالعمومیةوالمنشآتالبنایاتعلىاتهرقابتقتصروإنماالسكناتأنواععلى جمیعولیس
وحوادثطوارئمنالسكنیةوالتجمعاتالأبنیةیصیبماأنلاسیماجدامهادوراللجنةذهله

وموادالبناءبمكانةالاستخفافعندالكافيوالردعالكافیةالتقنیةالمراقبةیابغسلبیة نتیجة
خطیربشكلالمجمعینوالاستقرارالإنسانیةالحیاةیصیبمماالإضافیةالوقائیةوالإنشاءات

.ودائم
والبناءللعمرانویةهوالجالعامةالمفتشیات:الثالثالفرع

ام مهلالمحدد27/11/2008في المؤرخ388-08رقم التنفیذيالمرسومبموجبأسست
الغیریاكلهالهذهبتنظیمالرقابةتدعیمإطارفيتندرجالتيوالبناءللعمرانالعامةالمفتشیة

دفهتدیدةجالیئةهالهذهوالعمران،للسكنالمركزیةالإدارةتنظیملإعادةدیدة،استجابةجممركزة ال
.العمرانيللنسیجتوازنضمانأجلمنالتقنیةالمراقبةمجالفيالدولةتقویة دورإلى

البناءمجالفيوالتنظیمالتشریعتطبیقعلىرسهبالوالبناءللعمرانالعامةالمفتشیةتكلف
المكلفةالخارجیةالمصالحبینالتنسیقبضمانالقیاموتتولىالمبنيالإطاروالعمران وحمایة

مصالحاهبتقومالتيوالتفتیشالرقابةوأعمالالتدابیركلواقتراحالمبنيوالبناء والإطاربالعمران
الدولةعملتعزیزهشأنمنمادیاأوكانقانونیاإجراءكلواقتراحالغرضذاهلة لؤهالمالعمران

كلحولوالمراقبةوالتفتیشالتقییمبزیاراتتقومكماالعمران،وأعمالمراقبة أدواتمجالفي
ضروریةأصبحتالتيبالتحقیقاتوالقیاموالتنظیمالتشریعمخالفاتاهفیرهتظأنیمكنوضعیة

الوطنیةالبطاقةالمركزيالمستوىعلىتسییروأیضاالمبني،الإطارخاصة وحمایةوضعیةبحكم
التنظیمبمقتضىوالمنشأةالمبنيالإطاروحمایةوالبناءالعمرانفي مجالبالمخالفاتالخاصة
.1ورهللجمسنویاا همحتواونشرهبالمعمول

اهوعملاهوتنظیمللعمران والبناءالعامةالمفتشیةامهمیحدد27/11/2008المؤرخ في 388- 08من المرسوم التنفیذي 2المادة-1
.69العددالرسمیة،الجریدة



علیهاللرقابة المؤهلةالجهاتو التهیئة والتعمیرمخالفات الفصل الثاني               

64

ویة هجمفتشیاتتنشأكمااهلعملالضروریةوالمادیةالبشریةبالوسائلالمفتشیةهذهالدولةتزود
389-08التنفیذي المرسومبموجباهسلطتتحتولایات09تسعمستوىعلىوالبناءللعمران

.  1اهوعملاهوتنظیموالبناءللعمرانویةهالجیةالمفتشإنشاءالمتضمن
وحمایة والبناءبالعمرانالمتعلقةوالتنظیماتالقوانینتطبیقمراقبةمجالفيالدولةازجهتمثل
والبناءالعمرانمدیریاتأنشطةتنسیقتضمنحیثامهالمذهبهالقیاموتتولى، المبنيالإطار

المتعددةبالتحقیقاتوتقوم، والبناءالعمرانوأعمالأنشطةبمراقبةیتعلقلاسیما فیما
بإعداددوریاتقوموكذابها ، المنوطامهبالمللتكفلالمتخصصةالفرقوتضعالاختصاصات

مجالفيللمراقبةبرامجوتنفیذتصورمةهموتتولى، والبناءالعمراننشاط مدیریاتملخصات
بالاتصالاهاختصاصضمنیدخلإقلیمكلمستوىعلىالمبنيالإطاروالبناء وحمایةالعمران

الخاصةالعقودتسلیمشرعیةعلىرهتسكما؛المحلیةوالجماعاتللدولةیئات الأخرىهللمع
وحمایةوالبناءالعمرانمیدانفيهبالمعمولوالتنظیمالتشریعفياهالمنصوص علیبالعمران
اهنشاطابمجالعلاقةهلتحقیقبكلالمعنیةالأخرىیاكلهالمعتقوم بالاتصالالمبنيالإطار
تقترحكمااهاختصاصمجالاتفيوالمتعاملینالعمومیةالمحلیة والمؤسساتالجمعیاتوتساعد

معوتتصلبالعمرانالمتصلوالتنظیميالتشریعيازهالجإلى تحسینترميالتيالتدابیركل
غیرالبناءمكافحةإلىدفهتالتدابیر التيباتخاذوالجماعات المحلیةالأخرىالدولةزةهأج

نیینهوالمالمتعاملینبتحسینوتقومالإعلامتطورالغیر مكتمل،أوالفوضويأوشهالأوالشرعي
.اهنشاطمجالفي

العمرانمخالفاتلمراقبةقانونالونهالمؤ الأعوان:الثانيالمطلب
للبحثقانونالینهالمؤ أن الأعوانعلى29-90قانون منمكرر76المادةنصت

المكلفینالبلدیةالتعمیر،أعوانمفتشيمهو والتعمیریئةهالتقانونأحكاممخالفاتومعانیة
.المعماریةندسةهوالالتعمیرإدارةموظفيبالتعمیر،

ا،ج ر، هوعملاهوتنظیموالبناءللعمرانویةهالجالمفتشیةإنشاءالمتضمن، 27/11/2008المؤرخ في 389-08المرسوم التنفیذي رقم - 1
.69عدد
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وكذا مهتعینوكیفیاتشروطوتحددالمختصةالمحكمةرئیسأمامنیالیمنو الموظفؤلاءهیؤدي
القانون مهأضافالذینوالتحقیقالمتابعةفرقإلىبالإضافةالتنظیمطریقعنالمراقبةإجراءات

.1والجمعیاتالمحمیةالمناطقمراقبةوأعوانالبیئةوحمایةالعمرانوشرطة08-16
.والمتممالمعدل29-90للقانونطبقانولهالمؤ الأعوان:الأولالفرع

المرسومبموجبوالمتممالمعدل55-06رقم التنفیذيالمرسوممنالثانیةالمادةتنص
له، یؤ 29- 90رقم القانونمنمكرر76المادةلأحكامطبقا"یليماعلى343-09التنفیذي 

ضباطعلىزیادةا،هومعاینتوالتعمیر یئةهالتمجالفيوالتنظیمالتشریععن مخالفاتللبحث
.2الشرطة القضائیةوأعوان

. 2253- 91رقم التنفیذيالمرسوملأحكامطبقابانتظاممهتعیینتمالذینالتعمیرمفتشو:أولا
.والعمرانالسكنوزارةبإدارةمهعملیمارسونالذینالمستخدمون:ثانیا

المدنیةندسةهالفيندسینهالمورؤساءالمعماریینندسینهالمرؤساءبینمنیعینون
ندسینهالموكذاالرئیسیةالمدنیةندسةهالفيندسینهوالمالرئیسیینندسین المعماریینهوالم

وقدالتعمیرمیدانفيالأقلعلىسنتینخبرةذويالمدنیةندسةهالفيندسینهالمعماریین والم
التطبیقیینندسینهلمل343-09التنفیذي المرسوممن02المادةنصالخبرة بموجبشرطألغى
ذويالبناءفيالسامیینالتقنیینو التعمیر،میدانفيالأقلعلىسنواتخبرة ثلاثذويالبناءفي

.التعمیرمیدانفيعلى الأقلسنواتخمسخبرة
للبلدیةالتابعةالتعمیربمصالحمهعملیمارسونالذینالأعوان:ثالثا
المدنیة ندسةهالفيندسینهالمورؤساءالمعماریینندسینهالمرؤساءبینمنیعینونمهو 
المعماریین ندسینهالمالرئیسیة،المدنیةندسةهالفيندسینهوالمالرئیسیینالمعماریینندسینهوالم
.التعمیرمیدانفيالأقلعلىسنتینخبرةذويالمدنیةدسةهنالفيندسینهوالم

.46، المتضمن التوجیه الفلاحي ، ج ر ، عدد03/08/2008المؤرخ في 16-08القانون -1
1426ذي الحجة عام 30المؤرخ في 55-06عدل المرسوم التنفیذي رقم ،22/10/2009المؤرخ في 343- 09المرسوم التنفیذي رقم -2

كیفیات تعیین الأعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والذي یحدد شروط2006ینایر سنة 30الموافق 
.61، ج ر ، عددوالتعمیر ومعاینتها وكذا إجراءات المراقبة

التقنیة المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمین إلى الأسلاك 17/07/1991المؤرخ في 225-91رقم التنفیذيالمرسوم-3
.43، ج ر عدد22/07/2009المؤرخ في 241- 09التابعة لوزارة التجهیز والسكن المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي 
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بالجماعات المكلفینالوزراءبینمشتركقراربموجبالأعوانؤلاءهلاسمیةقائمةتوضع
لین هالمؤ الأعوانقائمةمنالإداریینالمتصرفینفئةالمشرعحذفوقدوالتعمیر،والعدلالمحلیة
. 318-95التنفیذي المرسوممن02المادةفيالواردةوالتنظیمالتشریعمخالفاتلتقصي
06-04رقم القانونبحكمالأخرىيهالملغاة07-94التشریعي المرسوممن51المادةوفي

.07-94التشریعي المرسومأحكامبعضبإلغاءالمتضمن
وكذا المخالفةوقائعبالتدقیقیتضمنمحضریحررلهالمؤ العونقبلمنالمخالفةمعاینةفبعد

تكتسي المخالفین،طرفومنهطرفمنیوقعالمخالفاتمرتكبيمناهتلقاالتيالتصریحات
فيالمحاضرذههوتحررالعكس،إثباتحینإلىالإثباتفيقانونیةقوةالمحررةالمحاضر
:ماھحالتین 

.بناءرخصةدونبناءإنجازحالة-
.البناءلرخصةالمنجزالبناءمطابقةعدمحالة-

الشعبي المجلسرئیسإلىالمخالفةمحضرإرساللهالمؤ العونعلىیتعینالأولىالحالةفي
الشعبيالمجلسرئیسیصدرثمأیامثلاثیتعدىلاأجلفيإقلیمیاالمختصینوالواليالبلدي

المخالفةإثباتمحضراستلامتاریخمنابتداءأیام08أجلفيالبناءدمهقرارالبلدي المختص
الواليقبلمنالمسخرةالوسائلبواسطةأوالبلدیةمصالحقبلمندیمهتدونلةهالمعند انقضاء

الطرقبكلالبلديالشعبيالمجلسرئیساهویحصلدمهالعملیةلتكالیفالمخالفمع تحمل
.القانونیة

قبلمنالمتخذدمهالإجراءیعلقلاالمختصةالقضائیةةهالجأمامدمهالقرارمعارضةإن
.1السلطة الإداریة

لرخصةالبناءمطابقةعدممنللرقابةقانونالهالمؤ العونیتأكدعندمايه:الثانیةالحالةأما
ترسلكماالمختصةالقضائیةةهالجإلىهیسلمالمخالفةمعاینةمحضریحررالبناء المسلمة

.ساعة72خلالإقلیمیاالمختصینالبلديالشعبيالمجلسرئیسأوالواليإلىهمننسخة
حالةفيتحدده،أجلفيكلیاأوجزئیاهدمهأوالبناءبمطابقةإماالقضائیةةهالجتقومناه
أوالبلديالشعبيالمجلسرئیسیقومالمحددة،الآجالفيالصادرللحكمامتثال المحالفعدم

.المخالفنفقةعلىالمقررةبتنفیذ الأشغالتلقائیاالوالي

.المعدل والمتمم29-90من القانون 4مكرر76المادة -1
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وترسلهوعنوانالمخالفویةهالمخالفة،طبیعةیوضحبتقریرالحالتینكلتافيالمحضریرفق
.اهتطبیقعلىرهالساجلمنوالبناءالتعمیرمدیرإلىوالتقریرالمحضرنسخة  من

.العطلوأیامالراحةأیاموأثناءلیلاأواراهنالمراقبةعملیةتتم
ومفاجئةمباغتةیكنلمإذاالرقابةمنالفائدةمالكنفجائيبشكلتتمأواهعنالإعلانمكنی

یعدهللزیادةزمنيلجدولوفقاتتموإنماعشوائیةالرقابةتكونلاا،همعناتفقداهللمخالفین فبإعلان
تبلیغمعللبلدیةالتابعینلینهالمؤ الأعوانیخصفیماالبلديالشعبيالمجلسمن رئیسكل

یخصفیماوالبناءالتعمیرمدیربعدهأوالواليوإلىوالبناءالتعمیرمدیرالجدول إلىمننسخة
الواليإلىالجدولمننسخةتبلیغمعالتعمیرإدارةلمصالحالتابعینلینهوالأعوان المؤ المفتشین
للقیاملةهوالمؤ الكافیةالأعوانولایةكلتمتلكأنینبغيتقدیرأقلفعلىالمكلف بالتعمیروالوزیر
:یليفیماالرقابة المتمثلةبأعمال

یةهالتوجیللمخططاتوطبقاوالتعمیریئةهللتالعامةللقواعدوفقاالأرضاستعمالاتاحترام-
.الأراضيشغلومخططیئة والتعمیرهللت

.الواقعأرضعلىفعلااهلوجودالمیدانیةوالمراقبةالتعمیرقراراتأحكاماحترام-
.العمرانیةیزاتهوالتجیئاتهالمراقبة-
.والعشوائيالفوضويالبناءمراقبة-
.العمرانشرطةووالتحقیقالمتابعةفرق:الثانيالفرع
.والتحقیقالمتابعةفرق: أولا

المكلفینالأعوانمنفرقا15-08القانون أضافسابقاالمذكورینالأعوانعلىعلاوة
تنصالتيالبنایاتإنجازورشاتأوسكنیةمجموعاتأوتجزئاتإنشاءحولبالمتابعة والتحري

أعوان،04إلى03منالفرقذههتتشكلأنیمكنحیث15-08القانون من68المادة اهعلی
وكیفیات تعیینلشروطالمحدد156-09التنفیذي المرسوممن3للمادةمسؤول وطبقافرقةلكل
1.اهومسیرتالبناءورشاتوالسكنیةوالمجموعاتالتجزئاتإنشاءفيوالتحققالمتابعةفرق

فيالإداریینالمتصرفینسلكأدمجالذيالسابقالمرسوممن07المادةلنصوفقامهتعیینیتم
.والمتممالمعدل55-06التنفیذي المرسومبموجبحذفأنبعدوالتحقیقالمتابعةأعوان فرق

وكیفیات تعیینلشروطالمحدد، 02/05/2009، المؤرخ في 156-09التنفیذيالمرسوممنالتواليعلى05والمادة4المادةأنظر-1
.27ج ر العدداهومسیرتالبناءورشاتوالسكنیةوالمجموعاتالتجزئاتإنشاءفيوالتحققالمتابعةفرق
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:التالیةامهبالمللقیامالأعوانؤلاءهلهیؤ كما
.والبنایاتالسكنیةوالمجموعاتالتجزئاتورشاتزیادة-
.والتحقیقاتبالفحصالقیام-
.اهبالخاصةوالبیانیةالمكتوبةالتقنیةالوثائقاستصدار-
.قانونیةالغیرالورشاتغلق-

المخالفاتمراقبةفيمهمتهمعرقلةحالةفيالعمومیةالقوةتسخیرلینهالمؤ الأعوانیمكن
.1اهومعاینتاهوالبحث عن

التدخلأوالضغوطأشكالكلمنمهامهمممارسةأثناءلینهالمؤ الأعوانالدولةتحميكما
.مهلتزامنضرراتسببأومهبنشاطبالقیامتحلأنیمكنالتيا،هطبیعتكانتماهم

.العمرانشرطة:ثانیا
منالصارمالتدخلضرورةوكذاالعمرانیةیئةهوالتالتعمیرمیدانوتعقیدلخصوصیةنظرا

عامةبصفةالقضائیةالشرطةمصالحضمنا از هجإنشاءاللازممنكانالمخالفینأجل معاقبة
بشرطةیسمىماوهو المعقدالمجالذاهفيالمخالفاتعلىوالتحريللبحثیلاهأكثر تأیكون

.العمران
خلال منالجرائمعنوالبحثالتقصيسلطةلینهالمؤ الموظفینلبعضالقانونخولفقدذاهل

.العمرانیةالشرطةذههاستحداث
وكلالمیدانذاهوفيالقضائیةالشرطةضابطصفةأعطىقدالجزائريالمشرعیكونهوعلی

:منلكلالوظیفيهفي اختصاص
التعمیرمفتشي-
المعماریینندسینهالم-
المركزیةالإدارةخدمةحالةفيمهالذینوالتقنیینالتقنیین السامینالإداریینالمتصرفین-

التشریعيللمرسومطبقاالولایاتمستوىوكذا علىوالتعمیرالمعماریةندسةهالبوزارة
94-07 .

وحمایةالعمرانشرطةوحداتتنشیطبإعادةقامتالداخلیةوزارةأنه إلیالإشارةتجدرمما
الوحداتذههتقومحیث،الجزائرولایاتكلمستوىعلىالشرطةذههفرقبتعمیموذلك، البیئة

.المشار إلیهما سابقا15- 08القانون من67المادةوكذا29-90القانون من1مكرر76المادةأنظر-1
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.العمرانمجالفيالمخالفاتبضبط
العمرانيالمجالفيوالتنظیمیةالتشریعیةالأحكامتطبیقعلىرهالساهإلیالموكلةامهالممن

.الفوضويالبناءأشكالومنع كل
للتراخیص اهاحتراممنوالتأكدوالتجزئةالبناءأشغاللمراقبةمیدانیةبجولاتازهالجذاهیقوم

اهویضبطالمخالفاتعلىبالوقوفیقومكماالخاصة،الورشاتضبطا،هبالمعمولوالضوابط
المستودعفياهوإیداعاهلالمرخصغیرالأشغالفيالمستعملةوالآلیاتالبناءموادوكذا حجز

.وصلالبلدي مقابل
لماوفقاهامهمیمارسلاازهالجذاهأنعلىیدلالعمرانیةالبیئةهتعیشالذيالواقعأنغیر
فيتسامحأولهتسااكهنیكونمافغالبا،همنالمرجوالفعليالرقابيبالدوریقومولاهحددت ل

.البناءبأشغالالمتعلقةمتابعة المخالفات
.الرقابةفيمةهمسایئاتهكالجمعیاتوالمحمیةالمناطقمراقبةأعوان:الثالثالفرع
.المحمیةالمناطقمراقبةأعوان: أولا

البلدي والشعبيالمجلسرئیسصلاحیاتمنكانت29- 90قانون ظلفيالمراقبةإن
فيالرقابةكذلكالمشرعلیعززالتعمیرویئةهالتبمجالهانشاطیرتبطالتيالجمعیاتوالوالي

.البیئةومفتشيالسیاحةمفتشيفيتتمثلوالمعاینةللبحثجدیدةبأعوانالمحمیةالمناطق
القضائیةالضبطیةصفةلیضفيالسیاحيالتوسعلمناطقالمحدد03-03قانون جاءحیث

الساحليالشریطمستوىعلىالمرتكبةالمخالفاتبمعاینةیقومونینذالالبیئةحمایةعلى أعوان
أوالواليإلىالمحضریرسلالمخالفاتمعاینةفبعدمرخص،الغیربالبناءاهمنیتعلقوخاصة ما

.المعاینةتاریخمنابتداءیوم15تتعدىلالةهمخلالالمختصةالقضائیةة هالج
لإدارةیمكنالبناءبأشغالالقیامعند03-03القانون اهبجاءالتيالقواعدحذفحالةفي

.المطابقةغیرالبنایاتدمهبالأمرلطلبمباشرةالمستعجلالقضاءإلىالسیاحة اللجوء
بقواعدالالتزاممدىمراقبةفيالضبطیةصفةاهومفتشیالسیاحةلأعوان01-99قانون منح
.المحتملةالمخالفاتبشأنمحاضروتحریرالخاصة بالفنادقالبناء

في للقانونالمخالفةللأشغالالفوريالتوقیفقرارإصداربالسیاحةالمكلفللوزیریمكنكما
48مدةفيستعجالیاإالقضاءوإشعارالواقعالأمرفرضإلىتؤديقدالتيالاستعجالیةالحالات
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المؤسسات فيالجاریةالأشغالمراقبةلینهالمؤ السیاحةإدارةلأعوانوقتكلفيیحقساعة
.اهعلیالمصادقللمخططاتاهمطابقتمنوالتحققالفندقیة
منیطلبوالعمرانالبناءقواعداحترامعدمأوالمخططاتمعالبنایاتتطابقعدمحالةفي

.رهأش3یتعدىلاأجلفيللقواعدوالامتثالالأشغالعنني التوقفهالم
أجلمنالمختصةالقضائیةةهالجأمامدعوىوترفعمحضریحررالامتثالعدمحالةفي
.الأشغالعنبالتوقفالمخالفالتزام 

ذاهأحكاممخالفاتإثباتوالمعاینةالبحثلهیؤ "02-02القانون من37للمادةطبقا
المراقبةأسلاكوكذااهوأعوانالقضائیةالشرطةضباطهلتطبیقالمتخذةالقانون والنصوص

.الجزائیةلقانون الإجراءاتالخاضعة
والتثمینالحفظوأعوانالثقافيالتراثبحمایةالمكلفونالمفتشونمهإلییضافالبیئةمفتشو

الأمرعندما یتعلقالثقافيالتراثبحمایةالمتعلق04-98القانون فيوالمراقبة المذكورین
هأنعلىهمن93المادةتنصحیثوالأثريوالتاریخيالثقافيالتراثضدالمرتكبةبالمخالفات

وضعفيمهیجعلأوالثقافیةبحمایة الممتلكاتللمكلفینالأعوانعملیعرقلمنكلیعاقب"
.1"العقوباتقانونلأحكاموفقامهامهمأداءهفیمهعلییتعذر

.الرقابةفيمةهمسایئاتهكالجمعیات:ایثان
اهتعیشالتيالمشاكلحولالوعينشرأجلمنكبیراتوسعاحالیاالجمعویةالحركةتعرف

.للمواطنالیومیةالمشاكلمنكبیراحیزاتشغلوالتيالعمرانبمسألةالمتعلقةتلكاهینبمن 
تحسیسأجلمناهمنیعانيالتيالعراقیلرغمهنفسیفرضوسیطاتشكلفالجمعیاتهوعلی

استشارةیتمحیثالعمومیةالسلطاتطرفمنهلهتجایمكنلاشریكيهفالسكانوتفعیل دور
."2والتعمیرئةهیالتأدواتإعدادأثناءالمحلیةالجمعیات

التيالجمعیات،وسیرلإنشاء تنظیمالأساسيالمرجعبالجمعیاتالمتعلق06-12قانون یعد
54توجدمربح،دف غیرهتحقیقأجلمنمعنویةأوطبیعیةاأشخاصتجمعاتفاقیةشكلتأخذ
إنقلیلةالعمرانالمتعلقة بحمایةالجمعیاتإنإلاعدیدةمجالاتفيتتدخلبالجزائرجمعیةألف

أجازولقدالأحباء القدیمة،حمایةوجمعیاتالبیئةحمایةجمعیاتفيتنحصريهفنادرة،نقللم

.44ج ر ، عدد.، المتعلق بحمایة التراث الثقافي 15/06/1998المؤرخ في 04-98القانون رقم -1
والمنظماتالفلاحیةالتجاریة ووالفرقللمستعملینالمحلیةالجمعیاتاستشارةیجب"على انه29-90من القانون 15تنص المادة -2
.الأراضيشغلومخططوالتعمیریئةهللتيهالتوجیالمخططإعدادأثناءنیةهالم
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والسیاسيالتراث التاریخيوالتعمیرالبیئةحمایةاهدافهأضمناعتمدتالتيللجمعیاتالقانون
.1المختصالقضاءأمامودعاوىوترفعمدنیةكأطرافتتأسسأنوالثقافي

تشكلتجمعیةكلیمكن"29-90والتعمیر یئةهالتقانونمن74المادةفيوردمافحسب
المحیطوحمایةالحیاةإطاریئةهتأجلمنتعملأنالأساسياهقانونبموجبتنويبصفة قانونیة

الساريالتشریعلأحكامبالمخالفاتیتعلقفیمامدنيلطرفاهبالمعترفتطالب بالحقوقأن
اهقانونویتضمنالقانونیةالشروطتستوفيجمعیةأيأنأي"والتعمیریئةهمجال التفيالمفعول
بحقوقللمطالبةتتدخلأناهلیمكنالحیاةإطاریئةهتوتحسینحمایة المحیطدفهالأساسي
تسببالذيالخطأكانسواءبالتعمیرالمتعلقالتشریعأحكاممن مخالفةالمتضررالمدنيالطرف

عنأورضائیةبصفةذلكیكونالإدارة،طرفمنأوأخرطرف مدنيعنناشئضررهفي
.القضاءإلىاللجوءطریق
مؤسسةجمعیةكلیمكن"هأنعلىنص03-03قانون من41المادةنجدالسیاقنفسفي

والتاریخیةالثقافیةوالمعالموالعمرانالبیئةبحمایةالأساسياهقانونوفقتبادرقانونا والتي
."القانونذاهأحكاممخالفاتیخصفیمامدنیاطرفااهنفسأن تؤسسوالسیاحیة

قانونصدوربعدخاصةبالبیئةتمةهالمالجمعیاتهبتقومالذيالدورنغفلأنیمكنلاكما
حملات خلالمنسواءالمجتمعداخلسلیمةبیئیةثقافةإرساءفياهدور خلال، من03-10

وكذا المعیشيالإطارلتحسینبیئیةأنشطةمنهتمارسوماورهللجمالنوعیةبرامجأوالتحسیس
المصالح حمایةبالبیئة،المتعلقةالمیادینفيالمشاركةالرأيبإبداءالمساعدة،تقدیمفياهدور 

والأرضوالباطنوالأرضوالجوواءهوالالماءحمایةبالبیئة،متعلقةأضراراهمستالتيالجماعیة
.2التلوثومكافحةوالعمرانالطبیعیةالفضاءات
الاعتداءحالةفيالمعنویةأوالطبیعیةالأشخاصمقاضاةحقمنالمشرعاهمنحلماإضافة

29-90قانون من74المادةنصحسبذلكفيمصلحةهلمدنیاافطر اهباعتبار على البیئة
.المعدل والمتمم

التلوثبسببأسمیدالشركةضد1995سنةدعوىرفعتجمعیةأنالصددذاهفينجد
نضجعدمعلىیدلمماالتأسیسلعدمالدعوىضرفالقضاءأنإلاالأخیرةذهههالذي تحدث

.02، المتعلق بالجمعیات ، ج ر ، عدد12/01/2012المؤرخ في 06-12القانون رقم -1
.43، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ج ر ، عدد19/07/2003المؤرخ في 10-03القانون رقم -2
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عنللردبعیدازالماالعمرانمجالفيالجمعیاتهتلعبالذيالدور، وان لدیناالحركة الجمعویة
.المدنيالمجتمعطرفمنالمشاركة المنتظرةمتطلبات
.العمرانیةالرقابةفيالقضاءدور:الثالثالمبحث

دورللقضاءیكونأنالمفروضمنوالتعمیریئةهالتلقواعدأكبراحترامضمانأجلمن
،اهعلیالمنصوصوالمقتضیاتالقواعداحترامفرضوفيالتعمیرمخالفاتزجرفيوحاسمامه

علىهلالمخولةالصلاحیاتخلالمنالقضاءیعملالبناءمجالفيمخالفةارتكابلذا فعند
فيكثیرةمنازعاتناكهو ، المرتكبةالمخالفةنوعحسبتختلفالتياللازمةباتخاذ التدابیرالحكم

تثیر عقود التعمیر عدة منازعات بین الإدارة والأفراد وبین الأفراد فیما بینهم، ،حیث مجال العمران
یتقاسم الاختصاص في هذه المنازعات القضاء الإداري والقضاء العادي حسب طبیعة النزاع 

.وأطرافه
وعقود التعمیر هي قرارات إداریة وبالتالي فإنها ستكون عرضة لعدة نزاعات تعرض أمام 

ضاء ، وتتمثل النزاعات المتعلقة بعقود التعمیر عموما وبرخصة البناء خصوصا في رفض الق
الإدارة تسلیم رخصة البناء أو حالة تسلیم الرخصة ثم العدول عنها إما بسحبها أو بصدور قرار 

.إداري یتضمن توقیف الأشغال لسبب أو لآخر
فیما بینهم أثناء تنفیذ الأشغال المرخص بها الأفرادو قد تكون موضوعا لنزاعات  تنشأ بین 

و ما قـد تنتج  عنها من أضرار  قد تلحق بالغیر، كما تكون كذلك محلا لمخالفات یعاقب علیها 
.القانون باعتبارها  جرائم تمس بالنظام العام العمراني و قواعـد و أنظمة التهیئة و التعمیر

لیها قانون التهیئة والتعمیر والمراسیم المطبقة له سیما ومنازعات التهیئة والتعمیر یطبق ع
الواقعة بالأراضيتلك المتعلقة برخصة البناء ورخصة الهدم شهادة التعمیر والإجراءات الخاصة 

المناطق المحمیة و تطبیق هذه النصوص یثیر منازعات معقدة یصعب فى كثیر من الأحیان في
.1هذا المجالفيقضائیة الإختصاص ، فضلا عن تقاسم عدة جهاتاستیعابها

یختص بها القاضي العاديالتيالمنازعات :المطلب الأول

المنازعات التي یختص بها القضاء العادي هي تلك التي یتنازع فیها أشخاص یحكمهم 

17ص2006ضوء أخر التعدیلات وأحدث الأحكام دارهومة ، الطبعة الأولى،فيلیلى زروقى ، المنازعات العقاریة ، .عمرحمدى باشا وأ-1



علیهاللرقابة المؤهلةالجهاتو التهیئة والتعمیرمخالفات الفصل الثاني               

73

رخصة البناء عند الإنجاز أو التعدي على الأملاك المجاورة أواحترامالقانون الخاص حول عدم 

. شرعـیـة الرخصة أو في محتواها فيوبشرط أن لا ینازع هؤلاء ، البناء بدون رخصة أصلا 

ویمكن أیضا في كل هذه الحالات رفع دعوى لطلب وقف الأشغال أمام قاضى الاستعجال في
انتظار الفصل في الموضوع لكن بشرط أن لا یتعلق النزاع برخصة البناء وإلا أصبح القاضي 

ووجب طرح النزاع على القاضي الإداري الذي وحده له الحق في النظر في ، العادي غیر مختص 
مدى شرعیة رخصة البناء ، وإذا طرح النزاع بهذا الشكل على القاضي العادي سواء في الموضوع 

. الاستعجال وجب علیه التصریح بعدم الاختصاص فيأو 

حالة فيالمعدل والمتمم لقانون التهیئة والتعمیر خول لها 05-04بالنسبة للإدارة القانون رقم 
وهذا فضلا عن المتابعات ، البناء بدون رخصة الحق في هدم البناء دون اللجوء إلى القضاء 

لرخصة البناء خول المشرع الجزائي بعد إثبات المخالفة الجزائیة وفى حالة عدم مطابقة البناء
المعاینة من طرف شرطة التعمیر أن یلزم المخالف بمطابقة البناء أو هدمه جزئیا أو كلیا في اجل 
یحدد له ، وفى حالة عدم  امتثاله یمكن لرئیس البلدیة أو الوالي أن ینفذ الحكم تلقائیا على نفقة 

، هذه المادة لم تحرر بشكل یسمح بالقول أن القاضي الجزائي مخول 5مكرر 76المخالف المادة 
.بتنفیذ إجراءات المطابقة والهدم إذا تعلق الأمر بشكوى غیر صادرة عن الإدارة 

.الجزائيالقاضيالمنازعات التي یختص بها :الفرع الأول

التهیئة والتعمیر ، وعلیه فإنه من أجل أحكاموتتولد المسؤولیة الجزائیة على مخالفة قواعـد
احترام أكبر لهذه القـواعـد فقد جرم المشرع أي انتهاك لقواعد التهیئة والتعمیر وتبعا لذلك فإن دور 

من أجل ضمان احترام قواعـد وأحكام التهیئة والتعمیر  القاضي الجزائي هو دور حاسم وفعال
: ات التهیئة والتعمیر على جانبین مهمان وهما ویرتكز دور القاضي الجزائي في مجال مخالف

 15-08المتمم لقانون التهیئة والتعمیر والقانون 05-04القیام بإجراء المطابقة طبقا لقانون
.المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها 

 فرض الجزاءات المترتبة على إرتكاب المخالفات لقانون التهیئة والتعمیر والقوانین الخاصة.
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.1حالة مخالفة قانون التهیئة والتعمیر:أولا

بعد أن ألغى المرسوم التشریعيواحدة جریمةعلىمنه 77المادةفينص هذا القانون

: هي77من هذا القانون والجریمة المنصوص علیها بالمادة 78و76المادتین 07-94رقم

یفرضها  هذا القانون والتنظیمات التيجریمة تنفیذ أشغال أو استعمال أرض بتجاهل الالتزامات 
المتخذة  لتطبیقه أو الرخص التي تسلم وفق لأحكامها ، فمن یستعمل أرض للبناء ویقوم بتنفیذ 
أشغال یجب علیه أن یعلم بالالتزامات التي یفرضها  القانون والتنظیمات المتخذة للتطبیق ، ویجب 

، فالبناء یتطلب الحصول على رخصة من تسلم دائما وفقا لأحكامهاالتيأن لا یتجاهل الرخص 
هذه  الرخصة ، وتجاهل القانون أو فيجاء الجهة الإداریة المختصة ، ویتطلب القانون احترام ما

. دج 300000و 3000الرخصة یعرض صاحبه لعقوبة  الغرامة التي تتراوح ما بین 

ل ، أو المهندس المعماري أو ویعاقب بهذه  الغرامة مستعمل الأرض ، أو المستفید من الشغا
وفى حالة العودة لارتكاب نفس ،المقاول ، أو الأشخاص الآخرین المسؤولین عن تنفیذ الأشغال 
. المخالفة یعاقب المتسبب فیها بالحبس لمدة شهر إلى ستة أشهر

هذا الإطار رقابة واسعة حیث یجوز للوالي أو رئیس المجلس الشعبي فيوقد منح القانون 
تعمل على حمایة المحیط حق الرقابة على التيالبلدي أو الأعوان المفوضین ، أو الجمعیات 

البنایات الجاري تشییدها وفى حالة المخالفة یمكن لجمعیات حمایة المحیط أن تتأسس كطرف 
.2مدني

التهیئة والتعمیر على أنه كل من یخالف أحكام هذا القانون یكون محل متابعة نص قانون كما 
جزائیة بعد إثبات المخالفة بموجب محضر ، وقبل تعدیل قانون التهیئة والتعمیر بموجب القانون  

كانت كل مخالفة لأحكام رخصة البناء أو رفض مطابقة البناء للرخصة فإن معاینة 04-05
المختص إقلیمیا والأعوان البلديالشعبيأو رئیس المجلس الواليمن طرف المخالفة تكون إما

جاءت التيمنه 08المادة 05-04المحلفین المفوضین  أما بعد التعدیل الصادر بموجب القانون 
: مكرر وسعت الأعوان المؤهلین لإثبات المخالفة وهم 76بالمادة 

.357،ص2014ضوء أخر التعدیلات وأحدث الأحكام دارهومة ، الطبعة فيلیلى زروقى ، المنازعات العقاریة ، عمرحمدى باشا و-1
.101ص.2006الفاضل خمار، الجرائم الواقعة على العقار، دار هومة، الجزائر ، الطبعة الأولى .ـ أ-2
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قانون الإجراءات الجزائیة ، وكذلك فيضباط أعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم 
التعمیر وأعوان البلدیة المكلفین بالتعمیر یخول للبحث ومعاینة مخالفات أحكام قانون مفتشي

إدارة التعمیرفيظمو التعمیر ، أعوان البلدیة المكلفین بالتعمیر ، مفتشيالتهیئة والتعمیر كل من  

. والهندسة المعماریة وذلك بعد  أدائهم الیمین القانونیة أمام رئیس المحكمة المختص إقلیمیا 

وتثبت المخالفة بموجب محضر موقع ، یبن فیه طبیعة المخالفة ویسمع بموجبه أقوال المخالف 
أن له حجیة بسیطة ،ویترتب على المخالفة أيویكون المحضر صحیحا إلى حین إثبات العكس 

حسب الحالة إما مطابقة البناء المنجز أو القیام بهدمه  عندما ینجز البناء دون رخصة یتعین على 
البلديالشعبيالعون المؤهل قانونا تحریر محضر إثبات المخالفة وإرساله على رئیس المجلس 

. ساعة ) 72(وسبعین أثنینیتعدى أجل لافيالمختصین والوالي

المختص قرار البلديالشعبيهذه الحالة ومراعاة للمتابعات الجزائیة یصدر رئیس المجلس في
.من تاریخ إستلام محضر إثبات المخالفة ابتداءأیام ) 08(أجل ثمانیة فيهدم البناء 

الواليالمعنى ، یصدر البلديالشعبيالمهلة وفى حالة قصور رئیس المجلس انقضاءعند 
یوما ) 30(یتعدى ثلاثین أجل لايفقرار الهدم 

الجزائيوالقاضيیحال المحضر لوكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعة الجزائیة ، 
هذه الحالة لأمر المخالف بالهدم أو بإعادة الأماكن إلى حالتها الطبیعیة ،لأن هذه فيغیر مؤهل 

76جاءت بالمادة التي05-04من القانون 12الإدارة حسب المادة اختصاصمن هيالمسألة 
.041مكرر 

ترسل نسخة 4مكرر 76للرخصة  فإنه وحسب المادة بناءحالة معاینة عدم مطابقة  فيأما 
من محضر المعاینة إلى رئیس الجهة القضائیة المختصة من أجل المتابعة الجزائیة لكن عملیا 

لمحضر على السید وكیل الجمهوریة ولیس لرئیس المحكمة ، لأنه هو المختص ترسل نسخة من ا
.  ورئیس البلدیة حسب الأحوال أطراف مدنیة الواليبتحریك ومباشرة الدعوى العمومیة ویكون 

.المشار إلیه سابقا 05-04القانون 1-
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تصل من شهر إلى ستة أشهر التيإضافة  للعقوبات الجزائیة الجزائيالقاضيویكون أمام 
بناء على طلب الأطراف المدنیة إما بإجراء المطابقة أو الهدم الیأمر الجزائيالقاضيحبس فإن 

وفى حالة عدم تنفیذها من المحكوم علیه فإن على ،ویحدد أجل كحد أقصى لتنفیذ هذه الأعمال 
. القیام بتنفیذ الحكم على نفقة المحكوم الواليرئیس البلدیة المعنیة أو 

.في المناطق الخاصة مخالفة أحكام عقود التعمیرالجزاءات المترتبة عن:ثانیا

: النقاط الآتیةالىدراستها فيوسنتطرق 

.الجزاءات المترتبة عن مخالفة الترخیص بالبناء في المناطق الساحلیة-1

لقد وضع المشرع عدة عقوبات تخص مخالفة الحصول على الترخیص بالبناء من قبل 
في محاضر،یتم أنه وبعد معاینة الأعوان المختصین للمخالفات وإثباتهاالإدارة المكلفة بالسیاحة،إذ 

حیث أنه ،إحالتها فیما بعد إلى وكیل الجمهوریة المختص لیتم فیما بعد تحریك الدعوى العمومیة 
فإن الجزاء المترتب عن البناء بدون ترخیص في المناطق 02-02من القانون 39وطبقا للمادة 

إلى دج100.000بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من الساحلیة یعاقب علیه
.1أو بإحدى هاتین العقوبتین دج 300.000

دج600.000وفي حالة العود تضاعف العقوبة والتي تصبح الحبس لسنتین والغرامة 
كما یجوز للقاضي الجزائي أن یصدر الحكم بمصادرة الآلات والأجهزة والعتاد المستعمل في 

من القانون المذكور أعلاه والمتعلقة 15الجریمة،هذا فیما یتعلق بمخالفة أحكام المادة ارتكاب
ها بإقامة نشاط صناعي على الساحل ، أما فیما یتعلق بالأماكن المهددة فإن إقامة أي بناء علی

100.000دون الحصول على ترخیص یعاقب علیه بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 
.أو بإحدى هاتین العقوبتیندج  500.000دج إلى 

أي إجراء ضروري لمنع أو اتخاذمن نفس القانون للقاضي الجزائي 44كما خولت المادة 
، ولكن بشرط أن تطلب منه الهیئة تدارك أي خطر أو ضرر ناتج عن المخالفات التي نص علیها 

منه على أنه یمكن للمحكمة الجزائیة المختصة 45الإداریة المختصة ذلك، في حین نصت المادة 

.المشار إلیه سابقا 02-02القانون -1
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أن تلزم المحكوم علیه بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة أو تنفیذ أشغال التهیئة طبقا للأحكام 
.التي نص علیه القانون 

: لفة الترخیص بالبناء في المناطق السیاحیةالجزاءات المترتبة عن مخا-2

فيالمكلفة بالاستشارة المسبقة الإداراتالحصول  على الترخیص المسبق من قبلإن عدم-

مجال السیاحة یعد بمثابة بناء بدون رخصة،وفي هذه الحالة تطبق القواعد العامة المنصوص 
.بالمطابقةعلیها في قانون التهیئة والتعمیر والمتعلقة 

والمتعلق بالمناطق 03-03من القانون رقم 40و39المادتینكما أنه وبالرجوع إلى أحكام -
التوسع السیاحي فإنه إذا ما تبین عدم مطابقة الأشغال ضمن هذه المناطق مع أدوات التهیئة 

للجوء إلى القضاء والتعمیر ومخططات التهیئة السیاحیة،ودفتر الشروط فإنه یخول لإدارة السیاحة ا
154-66المستعجل بقصد توقیف الأشغال وذلك وفقا للطرق المنصوص علیها بموجب الأمر رقم

وفي هذا الصدد فإنه ،09-08بموجب القانون المعدل والمتمم والمتعلق بقانون الإجراءات المدنیة
مر بإعادة یجوز للقاضي الإستعجالي حتى أن یأمر بمطابقة الأشغال المنجزة بالرخصة والأ

.1الأماكن إلى حالتها الأصلیة

المذكور أعلاه قد أتت 03-03من القانون رقم 40وما یلاحظ في هذا الشأن أن المادة 
باستثناء  اختصاص القاضي الإستعجالي الذي لا یمكن له في جمیع الحالات أن یأمر بالهدم 

اختصاصه،  وتدخل ضمن اختصاص التي تخرج عن عتبار أن ذلك من مسائل الموضوع با
وإضافة إلى المتابعات الجزائیة المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون فإن المادة قاضي الموضوع

وبغرامة تتراوح ما بین سنة واحدةإلى ثلاثة أشهرمنه نصت على انه یعاقب بالحبس من 44
06یخالف أحكام المادة هاتین العقوبتین كل من بإحدىأو دج 300.000دج إلى 100.000

2من هذا القانون
.

.47، ج ر ، عدد ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة08/06/1966المؤرخ في 154-66الأمر رقم -1
یمنع كل أشغال تهیئة أو إستغلال مناطق التوسع ومواقع السیاحیة المخالفة لمخطط التهیئة السیاحیة أو القواعد ": والتي تنص على أنه -2

. "المنصوص علیها في هذا القانون



علیهاللرقابة المؤهلةالجهاتو التهیئة والتعمیرمخالفات الفصل الثاني               

78

وبغرامة تتراوح سنتینإلى سنة واحدةمنه على أنه یعاقب بالحبس من 47كما نصت المادة 
الأشغال أو بتنفیذأو بإحدى هاتین العقوبتین كل من یقوم ملیوني دجإلى دج 500.000ما بین 

.مناطق التوسع السیاحي أو المواقع السیاحیة خلافا لأحكام هذا القانوناستغلال

كما أن نفس القانون رتب جزاءا على كل من یقوم بحرمان الوكالة الوطنیة لتنمیة السیاحة من 
.1مباشرة حق الشفعة على الأراضي المتواجدة ضمن مناطق التوسع السیاحي

01-99من قانون 50فإن نص المادة الفندقیةلقة بالمشاریع أما بالنسبة لرخصة البناء المتع

نصت على انه في حالة التحقق من عدم مطابقة البنایات مع المخططات المصادق علیها من قبل 
أن یطلب أعوان إدارة السیاحة من صاحب ،وزارة السیاحة،أو عدم إحترام قواعد العمران والبناء

المشروع التوقف عن مواصلة الأشغال والإمتثال للمخططات والقواعد المنصوص علیها في أجل 
وفي حالة عدم إمتثاله یمكن رفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة طبقا ،ثلاثة أشهرلا یتعدى 

.اللازمة وذلك على نحو ما سبق التطرق إلیه آنفاللقواعد العامة لإلزام المخالف بالقیام بالتعدیلات 

ولتفادي فرض الاستعجالیةمن نفس القانون لوزیر السیاحة في الحالات 51كما خولت المادة 
بذلك في الاستعجالالأمر الواقع أن یصدر قرارا بالتوقیف الفوري للأشغال مع إشعار قاضي 

ة إلى حین تأكید هذا الإجراء أو إلغائه من قبل منح للإدار احترازيساعة،وهذا إجراء 48ظرف 
وذلك بدون إغفال المتابعات الجزائیة الممكن تحریكها ومباشرتها من قبل وكیل الاستعجالقاضي 

.الجمهوریة 

ستة إلى شهرمن القانون المذكور أعلاه فإنه یعاقب بالحبس من 79حیث أنه وطبقا للمادة 
من یبنيكل،أو بإحدى هاتین العقوبتیندج100.000دج إلى 50.000وبغرامة من أشهر

أو یغیر أو یهدم مؤسسة فندقیة بدون الموافقة المسبقة للإدارة المكلفة بالسیاحة كما هو منصوص 
وفقا لأحكام قانون العقوبات كل 82من نفس القانون، كما یعاقب طبقا للمادة 46علیه بالمادة 

بسوء نیة وذلك بقصد الحصول على المصادقة المنصوص علیها في من أدلى بمعلومات خاطئة
.01-99من القانون رقم 46المادة 

.، المشار إلیه سابقا 04- 98من قانون رقم  99مادة النظرا-1
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الجزاءات المترتبة عن مخالفة الترخیص بالبناء في المناطق الثقافیة -3

مخطط ووالمتعلقة بمخالفة قواعد البناءبعد معاینة المخالفات من قبل الأعوان المؤهلین قانونا،

وذلك04-98من القانون رقم 30في المادة حمایة واستصلاح المواقع الأثریة المنصوص علیها
في شكل محاضر ترسل هذه الأخیرة إما إلى وكیل الجمهوریة لتحریك الدعوى العمومیة وإما عن 
طریق الإدعاء المدني أمام السید قاضي التحقیق، من قبل نفس الأعوان المؤهلین قانونا أو من 

.بل الجمعیات التي تهدف إلى حمایة الممتلكات الثقافیة وذلك بموجب قانونها الأساسيق

كل من یباشر القیام بأعمال دج10.000إلى دج2000ویعاقب بغرامة مالیة من 
الإصلاح لممتلكات ثقافیة عقاریة مقترحة للتصنیف أو مصنفة وللعقارات المشمولة في المنطقة 

ة تأهیلها أو ترمیمها أو الإضافة إلیها أو استصلاحها أو إعادة تشكیلها أو هدمها المحمیة أو إعاد
وذلك مخالفة للأحكام المنصوص علیها في نفس القانون ، وذلك دون المساس بالتعویضات 

.المحتملة عن الأضرار

مصانع منه فإن كل مخالفة تتعلق بأشغال منشآت قاعدیة أو إقامة100كما أنه وطبقا للمادة 
.دح10.000إلى دح2000أو أشغال عمومیة كبرى أو خاصة یعاقب علیها بالغرامة من 

من نفس القانون فإن الممتلكات الثقافیة والمواقع الطبیعیة 03فقرة 106على أنه وطبقا للمادة 
الثقافیة ومن من الجرد العام للممتلكاتةمستثناالمصنفة وفقا للقانون المتعلق بحمایة البیئة تكون 

.المتعلق بحمایة التراث الثقافي04-98ثمة من الخضوع لأحكام القانون رقم 

الجزاءات المترتبة عن مخالفة الترخیص بالبناء في المناطق الفلاحیة -4

إن حقوق البناء في الأراضي الفلاحیة ذات المردود العالي تكون منحصرة في البناءات 
الضروریة للإستغلالات الفلاحیة وكذا البناءات ذات المنفعة العمومیة وذلك بعد الحصول على 
رخصة البناء إذا ما كانت الأرض مدرجة ضمن مخطط شغل الأراضي، أما إذا لم یكن هذا 

ا فإنه وزیادة على رخصة البناء یجب كشرط مسبق الحصول على ترخیص بهذا الأخیر موجود
من 34و33البناء من قبل الوزارة المكلفة بالفلاحة ، وهو نفس القید المشار إلیه في المادتین 

قانون التوجیه العقاري، إذ وطبقا لهما فإن أي نشاط أو إنجاز أو تقنیة على أرض فلاحیة یجب أن 
اع طاقتها الإنتاجیة،كما یجب أن یحصل القائم بذلك وقبل الشروع في الأشغال على یساهم في ارتف
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رخصة صریحة من الهیئات المخول لها قانونا تسلیمها ویترتب عل مخالفة هذه الأحكام توقیع 
من قانون التهیئة والتعمیر، وذلك على النحو الذي سبق 77العقوبات المنصوص علیها في المادة 

آنفا، كما أنه وفي ما یخص كیفیة تسویة المنازعات المتعلقة بمخالفة هذه الأحكام التطرق إلیه
والمتمثلة في البناء بدون رخصة أو بدون ترخیص،وكذا عدم مطابقة البناء للرخصة فإنه یرجع فیها 

.الى الأحكام العامة التي سبق تفصیلها 

على أرض فلاحیة من ةمعاملة منصبمن قانون التوجیه العقاري ،فإن كل 55وطبقا للمادة 
أو تؤدي إلى تغییر وجهتها الفلاحیة دون إحترام شروط للاستثمارشأنها أن تلحق أضرارا بقابلیتها 

مع المقاییس المحددة بموجب المرسوم التنفیذي رقم تتلاءمذلك أو تسبب في تكوین قطع أراض لا 
مفرغة في الشكل الرسمي یكون و المحدد لشروط تجزئة الأراضي، أو لا تكون97-490

.1من نفس القانون المذكور أعلاه56مصیرها البطلان و ذلك طبقا للمادة 

وبالنسبة للأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة و الموزعة في إطار القانون المتعلق 
للأرض و عدم بالمستثمرات الفلاحیة، فإن المستفیدون ملزمون بالحفاظ على الوجهة الفلاحیة 

بعد إتباع إجراءات معینة وذلك طبقا الانتفاعتغییرها و إلا ترتب على مخالفة ذلك إسقاط حقوق 
من قانون رقم 28المحدد لكیفیات تطبیق المادة 51-90للمادة الرابعة من المرسوم التنفیذي رقم 

87-192.

.الغابیة الجزاءات المترتبة عن مخالفة الترخیص بالبناء في المناطق -5

و تنقسم هذه الجزاءات ما بین قانون العقوبات و الذي لم یرد فیه نص یعاقب صراحة على 
البناء بدون الحصول على ترخیص مسبق من الإدارة المكلفة بالغابات التابعة لوزارة الفلاحة، و 

بات أو القطع إنما إكتفى فقط بالعقوبات المتعلقة بالمخالفات الأخرى، كإحداث الحرائق بالغا
386العشوائي للأشجار أو الرعي الغیر منتظم، إلا أن هذه المخالفة یمكن إدراجها ضمن المادة 

.ق ع و المتعلقة بالتعدي على الملكیة العقاریة

.84، الذي یحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحیة ، ج ر ، عدد20/12/1997المؤرخ في 490-97المرسوم التنفیذي رقم -1
8المؤرخ في 19- 87من القانون رقم 28حدد كیفیات تطبیق المادة ، 06/02/1990المؤرخ في 51-90المرسوم التنفیذي رقم -2

.6، ج ر، عددإستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة ویحدد حقوق المنتجین وواجباتهموالذي یضبط كیفیة 1987دیسمبر سنة 
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المتعلق بالنظام العام للغابات و الذي 12-84كما نجد جزاءات أخرى نص علیها القانون رقم 
بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة فإنه بالالتزامو دون الإخلال " نه منه على أ77نصت المادة 

1000و التي سبق التطرق لها، بغرامة من30، 29، 28، 27یعاقب على المخالفات للمواد 
دج و في حالة العود یمكن الحكم على المخالف بالحبس من شهر واحد إلى 50000دج إلى 

."ستة أشهر

و مما یلاحظ أن العقوبات المفروضة بشأن هذه المخالفات دون المستوى، و ذلك إذا ما قارنا 
.المرتكبة و ما ینجر عنها من أضرار بلیغة بالغابة مع الجزاءات البسیطة الموقعةالاعتداءات

كما أنه یجوز طبقا للقانون المكور أعلاه للجمعیات المهتمة بالبیئة و حمایة الغابات أن 
طبقا للمادتین و ذلكتتأسس كأطراف مدنیة للمطالبة بالتعویض عن الأضرار التي تلحق بالغابة 

.مةامن القانون المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستد38و37

تبة على مخالفة الترخیص بالبناء في المناطق ذات المیزات الطبیعیة الجزاءات المتر -6

: بالنسبة للمؤسسات المصنفة –أ

مة، فإنه االمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستد10-03من القانون102طبقا للمادة 
دون كل من استغل منشأة دج 500000و بغرامة قدرها سنة واحدةیعاقب بالحبس لمدة 

.المذكورة آنفا19الحصول على الترخیص المنصوص علیه في المادة 

وإضافة إلى ذلك فإنه یجوز للمحكمة أن تقضي بمنع استعمال المنشأة إلى حین الحصول على 
من نفس القانون، و یمكنها 20و 19الترخیص ضمن الشروط المنصوص علیها في المادتین 

.رأیضا الأمر بالنفاذ المؤقت للحض

كما یجوز للمحكمة الأمر بإرجاع الأماكن إلى حالتها الأصلیة في أجل تحدده، على أنه و في 
و غرامة قدرها سنتینحالة مخالفة هذا الحضر فإن المخالف یتعرض لعقوبة الحبس لمدة 

.من القانون المتعلق بحمایة البیئة103و ذلك طبقا للمادة دج1000000

: ت غیر المصنفة بالنسبة للمؤسسا–ب 

دج 5000یعاقب بغرامة من : " من نفس القانون المذكور أعلاه فإنه 84طبقا لنص المادة 
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من نفس القانون و تسبب في تلوث جوي و في 47دج كل من یخالف أحكام المادة 15000إلى 
150000دج إلى 50000حالة العود یعاقب بالحبس من شهرین إلى ستة أشهر و بغرامة من 

"دج أو بإحداهما

: بالنسبة للمناطق المعرضة للكوارث الطبیعیة –ج 

و نقصد بها المناطق المعرضة للزلازل و الخطر الجیولوجي و الفیضانات، حیث أنه و طبقا 
و المتعلق بالوقایة من الأخطار 25/12/2004المؤرخ في 20-04من القانون 70للمادة 

أي إخلال بالأحكام التشریعیة المعمول " في إطار التنمیة المستدامة فإن الكبرى و تسییر الكوارث
المذكورة أعلاه یعاقب علیها 19بها في مجال البناء و التهیئة و التعمیر و ذلك طبقا للمادة 

دج أو بإحدى 600000دج إلى 300000بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 
وذلك دون الإخلال بالأحكام المنصوص " العود تضاعف العقوبة هاتین العقوبتین، و في حالة

.1علیها بموجب قانون التهیئة و التعمیر

یعاقب على إعادة بناء أي مبنى "  فإنه المذكور أعلاه من قانون 71كما أنه و طبقا للمادة 
، دون إجراء أو منشأة أساسیة أو بنایة تهدمت كلیة أو جزئیا بسبب خطر زلزالي أو جیولوجي

".من قانون التهیئة و التعمیر77خاص للمراقبة بالعقوبات المنصوص علیها بالمادة 

.حالة مخالفة القانون المحدد لقواعـد مطابقة البنایات : ثالثا 

المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها على مخالفات 15-08لقد نص القانون رقم 
أن نص علیها ،  ووسع إذن من دائرة الأفعال 05-04وقانون 29-90جدیدة لم یسبق لقانون 

:جرمها القانون التي

.                                            إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنیة دون رخصة تجزئة-
بیع قطع أرضیة من تجزئة أو مجموعة سكنیة إذا كانت هذه التجزئة او المجموعة السكنیة-

.                                             الانتفاعالمؤقت لأشغال الاستلامغیر مرخصة أو لم یتم بها 
.رخصة البناء فيالمحددة الآجالفيعدم إنجاز البنایة -

و المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى و تسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة25/12/2004المؤرخ في 20-04رقم لقانون ا-1
.84عدد ج ر ،
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.                                               تشیید أو محاولة تشیید بنایة دون رخصة البناء -
.                                                 رخصة إتمام الإنجاز فيالأجل المحدد فيعدم إتمام أشغال الإنجاز -
.                                                                                                   الأجل المحدد فيعدم تحقیق مطابقة البنایة -
. تثبت بشهادة المطابقة التيكل من یشغل أو یستغل بنایة قبل تحقیق مطابقتها -
.                      مفهوم هذا القانون فيعدم التصریح ببنایة غیر متممة أو تتطلب تحقیق المطابقة -
.                                                                                  الإدلاء بتصریح كاذب یتعلق بإتمام إنجاز الأشغال -
.                                                                                                               إستئناف أشغال البناء قبل تحقیق مطابقتها -
.وإتمام إنجازها رفض توقیف الأشغال تطبیقا لأحكام القانون المحدد لقواعد مطابقة البنایات -
.الأجل فيعدم إیداع طلب إتمام إنجاز الأشغال أو طلب رخصة البناء على سبیل التسویة -
دون الحصول العموميالانتفاعبشبكات القانونيللبنایة غیر النهائيالقیام بالربط المؤقت أو -

.                                                 على رخصة البناء أو شهادة المطابقة التواليالمسبق ، على 
القیام بفتح ورشة إتمام الإنجاز دون ترخیص مسبق أو كل من لا یقوم بوضع سیاج الحمایة -

.                                                 للورشة أو لافتة تدل على أشغال إتمام الإنجاز 
.                                                                                                           رخصة البناء إتمام الإنجاز فيالأجل المحدد فيأشغال البناء فيعدم الشروع -
.        العموميوضع مواد البناء أو الحصى أو الفضلات على الطریق -
. یحدده هذا القانون الذيالأجل فيعدم تقدیم طلب شهادة مطابقة بعد إتمام الأشغال -

الجزاءات المترتبة عن ارتكاب المخالفات:رابعا

كل من ینشىء تجزئة أو مجموعة سكنیة دون رخصة تجزئة ، وفى حالة العود تضاعف -
وبغرامة من مائة ألف دینار ) 02(ستة أشهر إلى سنتین )  06(العقوبة یعاقـب بالحبس من

.)دج1,000,000(إلى ملیون ) دج100,000(

كل )  دج1.000.000(إلى ملیون دینار ) دج100,000(یعاقـب بغرامة من مائة ألف دینار -
من یشید بنایة داخل تجزئة لم یتحصل لها على رخصة تجزئة ،  وفى حالة العود  تضاعف 

المعماريأنجز الأشغال والمهندس الذيالغرامة كما تطبق نفس هذه  العقوبات ، على المقاول 
. المخالفة فيأو كل صاحب دراسة أعطى أوامر تسببت يالطبوغرافوالمهندس و
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من یبیع قطعا أرضیة من تجزئة أو مجموعة سكنیة إذا كانت هذه التجزئة أو المجموعة و كل-
السكنیة غیر مرخصة أو لم یتم بها الإستلام المؤقت لأشغال الإنتفاع و یعاقب بالحبس من 

إلى ملیون دینار ) دج100،000(وبغرامة من مائة ألف دینار ) 01(أشهر إلى سنة )06(ستة
بإحدى العقوبتین ، وفى حالة العود  یمكن أن یحكم علیه بالحبس من سنة او ) دج1.000.000(
. سنوات  وتضاعف الغرامة ) 05(إلى خمس)01(

و كل من یشید أو یحاول تشیید بنایة دون رخصة البناء یعاقب بغرامة من خمسین ألف دینار -
لة العود ، یعاقب المخالف ، ،وفى حا) دج100,000(إلى مائة ألف دینار ) دج50,000(

. وتضاعف الغرامة ) 01(إلى سنة )06(بالحبس لمدة ستة أشهر 

فيالأجل المحدد فيلم یتمم أشغال الإنجاز الذيكما یتعرض المالك أو صاحب المشروع -
ألفینخمسإلى) دج20,000(من عشرین ألف دیناررخصة إتمام الإنجاز ، إلى تسدید غرامة 

.)  دج50,000( دینار 

كل ) دج20.000(إلى عشرین ألف دینار ) دج 5000(ویعاقـب بغرامة من خمسة ألاف دینار -
.      الأجل المحدد فيیقوم بتحقیق مطابقة البنایة من لا

) دج50،000(إلى خمسین ألف دینار ) دج20,000(ویعاقب بغرامة من عشرین ألف دینار -
.تثبت بشهادة المطابقة التيبنایة قبل تحقیق مطابقتها كل من یشغل أو یستغل 

المخالف ، یمكن امتثالیمكن الجهة القضائیة أن تأمر بإخلاء الأماكن فـورا وفى  حالة عدم 
شهرا وتضاعف ) 12(عشر أثنىستة أشهر إلى ) 06(أن یصدر ضده حكم بعقوبة الحبس لمدة 

.                          الغرامة 

یصرح ببنایة غیر متممة أو تتطلب تحقیق المطابقة   یعاقب بغرامة من مائة كما أن كل من لا-
،  وفى حالة عدم إمتثال ) دج300،000(ألف دینار ةثلاثمائإلى )  دج100.000(ألف دینار 

. على عاتق المخالف المخالف ، یمكن الأمر بهدم البنایة والمصاریف

.یعاقب وفقا لأحكام قانون العقوبات، كل من یدلى بتصریح كاذب یتعلق بإتمام إنجاز الأشغال-
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كل من یستأنف أشغال بناء قبل تحقیق مطابقتها یعاقب بغرامة من خمسین ألف دینار -
.وفى حالة العود تضاعف الغرامة ،)دج100.000(إلى مائة ألف دینار) دج50.000(

وفى حالة كل من لم یوقف فورا الأشغال تطبیقا لأحكام قانون المحدد لقواعد مطابقة البنایات -
إلى عشرین ألف دینار ) دج5.000(وإتمام إنجازها یعاقب بغرامة من خمسة ألاف دینار 

.  وبغلق الورشة)  دج20.000(

ل أو طلب رخصة البناء كل مصرح تمت تسویة وضعیته ، ولم یودع طلب إتمام إ نجاز الأشغا-
إلى ) دج 50.000(الأجل المحدد  یعاقب بغرامة من خمسین ألف دینار فيعلى سبیل التسویة 

.                       ) دج100.000(مائة ألف دینار 

دون العموميبشبكات الإنتفاع القانونيللبنایة غیر النهائيكل من یتخذ بالربط المؤقت أو -
الحصول المسبق على رخصة البناء أو شهادة المطابقة  یعاقـب بغرامة من خمسین ألف دینار 

.) دج100.000(إلى مائة ألف دینار ) دج50.000(

أنجز الذيالفقرة الأولى أعلاه على المقاول فيكما  تطبق نفس العقوبة المنصوص علیها -
وفى حالة العود  تضاعف الغرامة                    رخص بذلك  الذيأشغال الربط أو عون المؤسسة 

كما یمكن أن تصدر الجهة القضائیة أمرا للمخالف بإعادة الأماكن على حالتها الأصلیة ویتحمل 
.هذا الأخیر المصاریف 

كل من یقوم بفتح ورشة إتمام الإنجاز دون ترخیص مسبق أو لا فتة تدل على أشغال إتمام -
وفى حالة العود )    دج10.000(إلى ) دج 5000(الإنجاز یعاقب بغرامة من خمسة ألاف دینار 

.  تضاعف الغرامة 

اقب بغرامة أشغال البناء فى الأجل المحدد فى رخصة إتمام الإنجاز ، یعفيكل من لم یشرع -
).    دج30.000(إلى ثلاثین ألف دینار )دج10.000(من عشرة ألاف دینار 

كل ) دج20.000(إلى عشرین ألف دینار ) دج5,000(یعاقب بغرامة من خمسة ألاف دینار -
وفى حالة العود تضاعف ،العموميالفضلات على الطریق الحصى أومن یضع مواد البناء أو

. الغرامة
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یحدده هذا القانون الذيالأجل فيیقدم طلب شهادة مطابقة بعد إتمام الأشغال كل من لم-
)  دج50.000(إلى خمسین ألف دینار )دج 10.000(یعاقب بغرامة من عشرة ألاف دینار 

. المنازعات التي یختص بها القاضي المدني:الفرع الثاني 

من القانون 124یجوز للمتضرر رفع دعوى التعویض عن هذا الضرر إنه وطبقا للمادة 
المدني والمتعلقة بالمسؤولیة التقصیریة الشخصیة عن تعویض الأضرار التي تلحق الغیر بسبب 

إن أي ضرر یلحق بالأشخاص المجاورین لمشروع ناتج ،الفعل الضرر الصادر عـن المتسبب فیه 
عمیر والتي تمت مخالفتها فیجوز للمتضرر رفع دعوى التعویض عن هذا الضرر عن منح عقود الت

أو الاستعجالحالة فيهنا مختص سواء المدنيوالقاضي،صحة عقود التعمیرفيدون المنازعة 
.الموضوع فيحالة الفصل في

.أمام قاضي الموضوع:أولا 
للتعمیر ومخالفةةالقواعد العامانتهاكعلى أساسالموضوع هنا یكون قاضى اختصاص

كإقامة المدنيحسب أحكام القانون تلحق ضررا شخصیا ومباشرا بالغیروالتيأحكام عقود التعمیر 
بنایة أو طابق یحجب النور أو الهواء عن الجار أو فتح مطل أو نافذة مواجهة للملكیة  الغیر  

124للمادةالمعني بقیود الارتفاع المقررو هذا طبقا التزامعلى مسافة لا تقل عن مترین أو عدم 
.وما یلیها  من القانون المدني وكذلك مخالفة القواعد العامة للتهیئة و التعمیر المعمول بها709و

قاضى الموضوع غیر مؤهل لمناقشة مدى شرعیة عقود التعمیر      أنوهنا تجب الملاحظة 
إطار عقود التعمیر تمنح للمعنیین تحت طائلة عدم فيتمنح التيوالمبدأ العام هو أن الترخیصات

المساس بحقوق الغیر والحفاظ علیها ، فإذا تسبب تنفیذ عقود التعمیر سببت أضرار فإنها تقع 
یترتب معه قیام المسؤولیة المدنیة لمن منحت له عقود الذيتحت طائلة المسؤولیة المدنیة الأمر 

من القانون 124لفة  فإنه یمكن للمتضرر أن یطلب على أساس المادة فإذا ثبت مخا، التعمیر 
الضرر الناتج عن المساس الحقوق الخاصة من أجل الحكم له بالتعویض العادل بإصلاحالمدني

.والمناسب 
–إلحاق ضرر الجار –قیود الملكیة « :هذا الصدد فإن المحكمة العلیا قررت ما یليفي

).من القانون المدني691المادة (القضاء بإزالة مصدر الضرر 
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أنه یجب على المالك ألا یتعسف في استعمال حقه إلى حد یضر بملك الجار امن المقرر قانون
أن قضاة ألاستئناف حصروا النزاع في تحدید –من قضیة الحال –و لما كان من الثابت .…

عن وبتحویل مدخل البنایة بعیدا عن مسكن المطعون ضده الضرر و مصدره و قضوا بإلزام الطا
مؤسسین قرارهم على المعاینة المنجز محضرا عنها فإنهم .بسبب الضرر الذي لحقه من جراء ذلك

قیود حق « :و في قرار آخر1»مما یتوجب رفض الطعن الحالي–بذلك قد أحسنوا تطبیق القانون 
من المقرر .) م.من ق709المادة ( لا یجوز –رین فتح مطل على  الجار یقل عن مت–الملكیة 

قانونا انه لا یجوز للجار أن یكون له على الجار مطل مواجها على مسافة تقل عن مترین و من 
.تم فإن النعي على القرار المطعون فیه بخرق القانون غیر سدید یستوجب رفضه 

أمام قاضى  الاستعجال: ثانیا 
.صاحب المصلحة هذه الحمایة أستحقیخضع القضاء المستعجل إلى ضوابط ، إذا توافرت 

أو الخطر وركن عدم الاستعجالوعلى ذلك یقوم القضاء المستعجل على أركان وهما ركن 
.2الاختصاصالمساس بأصل الحق ، فإذا تخلف أحدهما وجب القضاء بعدم 
فيالفصل انتظارفيالاستعجالوإنه یمكن رفع دعوى لطلب وقف الأشغال أمام قاضى 

غیر مختص العاديالقاضيالنزاع برخصة البناء وإلا أصبح یتعلقلاالموضوع لكن بشرط أن 
مدى شرعیة رخصة فيالنظر فيوحده له الحق الذيالإداريالقاضيووجب طرح النزاع على 

الاستعجالفيالموضوع أو فيسواء العاديالقاضيىالنزاع بهذا الشكل علالبناء وإذا طرح 
. الاختصاصوجب علیه التصریح بعدم 

ویمكن رفع دعوى من قبل المتضرر من تنفیذ رخصة البناء أو رخصة هدم  لطلب وفق 
و الإستعجاليالأشغال أمام قاضي الاستعجال إلى حین الفصل في الموضوع طبقا لقواعد القضاء 

هذا بتوافر عناصر الاستعجال ، وهي الخطر المحدق و الضرورة الملحة و الأمور التي لا تحتمل 
یلیها من قانون الإجراءات وما183للموادمرور الوقت بالنظر لما قد یترتب عنها من أضرار طبقا 

.الحقبأصلمس بإجراء وقتي لا ی09-08و ما یلیها من قانون رقم 299المدنیة والمادة 

.عدد أول، ال1995قضائیة المجلة ، ال16/06/1992مؤرخ 90943ملف رقم -1
.2008، الجزائرEncyclopedia Edition Communication،وأحكام القضاءءالإجراءات المدنیة على ضوء أراء الفقها،عمر زودة - 2
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و في حالة البناء بدون رخصة أصلا ، فإنه لا یشترط رفع دعوى في الموضوع من أجل لقبول 
و هو أمر كاف للأمر بوقف الأشغال طبقا –الدعوى بل إثبات أن البناء یتم بدون ترخیص إداري 

ترخیص یمنح للمتضرر إن القیام بالأشغال بدون «:لاجتهاد المحكمة العلیا التي قررت على أنه 
رفع دعوى أمام القضاء المستعجل إذا توافرت عناصر الاستعجال مع ذكر الأساس القانوني الذي 

.1»أدى بالقاضي الأمر بوقف الأشغال
حالة : 2هيالاستعجال، وأن شروط الاستعجالقاضى اختصاصإن طلب وقف الأشغال من 

لا تسرى تحفظيتدبیر يأتدابیر الحراسة القضائیة أو في، أو عندما یقتضى البث الاستعجال
قرر على المحكمة العلیااجتهادعلیه نصوص خاصة ، وعدم المساس بأصل الحق وفى ذلك فإن 

إن وقف الأشغال من طرف الجهة الإستعجالیة لا یمس بأصل الحق فهو مجرد تدبیر مؤقت(أنه
موضوع فيالنهائيإنتظار الفصل فيلبناء عن مواصلة االخطر الناجم من لحمایة الحق 

.)الدعوى 

07-94رقم التشریعيالملغاة بموجب المرسوم 29- 90من قانون76ولقد كانت  المادة 
تشیر إلى حق السلطة المعماريوممارسة مهنة المهندس المعماريالمتعلق بشروط الإنتاج 

یشرع فیها الأفراد التياللجوء إلى القضاء المختص بدعوى إستعجالیة لوقف الأشغال فيالإداریة 
وتنتهك بصورة خطیرة الأحكام القانونیة والتنظیمیة    

يما18فيالمؤرخ 07-94رقم التشریعيمن المرسوم 59لكن بالرجوع إلى المادة 
نجدها قد ألغتالمعماريوممارسة مهنة المهندس المعماريالمتعلق بشروط الإنتاج 1994

53، ولقد أعطت المادة 29-90من قانون  التهیئة والتعمیر رقم 87و76صراحة المادتین 
أعلاه صلاحیة للبلدیة على أن تقوم بهذه الأشغال المرتبطة بأمر توقیف التشریعيمن المرسوم 

جوء إلى إصدار قرار بالهدم من القضاء بشرط الأشغال الصادر عن الأعوان المختصین دون الل
معاینة الأعوان المؤهلین للمخالفة بواسطة محضر ، وصدور أمر بتوقیف الأشغال ومواصلة 

.3صاحب المشروع رغم ذلك لأشغال البناء 

.75ص 51عدد 1999نشرة القضاة / 09/11/1994مؤرخ في 984/ 115قرار رقم -1
.102ص 56عدد1999نشرة القضاة 1997/ 06/ 11فيمؤرخ 151591قرار رقم -2
.278، صفحة 2006، دار هومة ، الثانيقضاء مجلس الدولة ، الجزء فيلحسین بن الشیخ اث ملویا المنتقى -3
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.المنازعات التي یختص بها القاضي الإداري:الثانيالمطلب 

فإن القضاء بالتاليعبارة عن قرارات إداریة صادرة عن جهة إداریة ، هيعقود التعمیر 
.بدون تعلیل مبرر تثیرها عقود التعمیرالتيجمیع المنازعات فيیكون مختص الإداري

جمیع المنازعات التي تثیرها عقود التعمیر باعتبارها قـرارات إداریة  صادرة عن جهة إداریة 
القضاء الإداري وهذا من أجل إلغائها أو الحصول على تعویض عن جهاتاختصاصتكون من 

مسؤولیة الإدارة ،  كما في حالة صدور قرار إداري یرخص بالبناء ثم تلجأ الإدارة إما إلى سحبه 
أو توقیف الأشغال بدون تعلیل مبرر وكذلك حالة تعنت الإدارة ورفضها تسلیم رخصة البناء      

كل من دعوى الإلغاء فيوالمتمثلة الإداريالقاضيیختص بها التيعات و علیه سنتناول المناز 
.ودعوى التعویض عن مسؤولیة  الإدارة 

.منازعات دعـوى الإلغـاء:الفرع الأول

قرارات إداریة تسعى الإدارة من خلال إعطائها أو رفض إعطائها باعتبارهاإن عقود التعمیر 
الحضري والریفي  العمرانيالتوسع فيتحقیق الرقابة القبلیة على أعمال التعمیر و التحكم أكثر 

والقضاء على البناءات الفوضویة والبناءات غیر المطابقة  هذا من جهة ، ولكن من جهة أخرى 
المبدأ هو ،على عقود التعمیر متى كان مستوفیا للشروط القانونیةالحصولفيفإن للفرد الحق 

فيالهدم إلا لأسباب قانونیة ومؤسسة ، ولكن أوأنه لایمكن رفض طلب رخصة البناء أو التجزئة 
السلطة المختصة على أن یكون معللا اتخذتهالذيحالة الرفض أو التحفظ یبلغ المعنى بالقرار 

. قانونا 
یقدم طعنا سلمیا أنویمكن لطالب رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم غیر المقتنع برفض طلبه 

.    حالة سكوت السلطة السلمیة أو رفضها فيأو یرفع القضیة أمام الجهة القضائیة المختصة 
و علیه یثور التساؤل حول منازعات عقود التعمیر ،أسس رفع هذه الدعاوى وحالاتها 

.المتبعة  فیها و كذا الجهات الإداریة المختصة والصلاحیات الممنوحة لهاوالإجراءات

: كالأتيهيوتبعا لذلك فإن النزاعات بین طالب عقود التعمیر والإدارة المانحة 
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:أولا ـ بالنسبة لرخصة البناء 

رخصة البناء تمنح بموجب قـرار إداري قابل لأن یكون محل دعوى إلغاء

:    وحالات رفع الدعوى أمام القضاء بالنسبة لرخصة البناء تتمثل فیما یلي

.حالة رفض الإدارة تسلیم رخصة البناء  -
.سحبهبحالة صدور قرار بالقبول ثم قیام الإدارة -
.وقف تنفیذ الأشغالإلىالإدارةحالة صدور قرار بالقبول ثم لجوء -

فيالبناء لكن دون المساس بحقوق الغیر والطعن فيتمنح رخصة البناء لصاحبها الحق 
.الرخصة یكون إما من الغیر أو من طالب الرخصة 

:الطعن المرفوع من الغیر -1

یتضرر من الرخصة أن یعترض على قرار المنح خلال أجل ستة أشهر ، ویكون الذيللغیر 
في شكل تظلم أمام الجهة المصدرة له ، كما یحق له رفع دعوى الإلغاء أمام الجهة الاعتراض

للغرفة الإداریة المحلیة سابقا  ، إذا كان قرار منح الاختصاصالقضائیة المختصة، ویعود 
وللغرف الإداریة الجهویة ، إذا كانت الرخصة مصدرة بموجب لبلدیة ،قبل رئیس امنالرخصة 

.القرار الصادر من الوزیر فيوإما مجلس الدولة الواليقرار من 

وإذا لم 176-91التنفیذيمن المرسوم 48المادة فيالأجل المحدد خلالالطعنویرفع 
الاجتهادیصدر القرار نافذا أما الفرنسيالقضاء وحسبیرفع الطعن خلال هذا الأجل فإنه

.1لم یحسم الأمرالجزائريالقضائي

:الطعن المرفوع من طالب الرخصة -2

حالة صدور قرار برفض التسلیم أن یرفع دعوى إلغاء ضد قرارها  فيیمكن لطالب الرخصة 
قابل لأن یكون محل لرخصةاتأجیل منحأن قراركما، منيضأوصریح القرارأكان سواء
.الإلغاءدعوى

، 17، الدفعة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاءمذكرة تخرج ، التعدیلاتأحدثضوءعلىوالتعمیرالتهیئةمنازعاتموالكیة طارق ، -1
.46، ص 2008/2009
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:منازعات رخصة الهدم  :ثانیا 

یكون أمام ،حالة منازعات رخصة الهدم فيالإداريالمنازعات التي یختص بها القضاء 
: حالتین فيالمعنى حق رفع دعوى ضد الإدارة لإلغاء قرارها 

.حالة رفض منح للرخصة : ىالحالة الأول

حالة القرار الصریح ففيوقد یكون ضمني إداريهذا الرفض قد یكون صریحا بموجب قرار 
حالة فيیرفع دعواه أمام الغرفة الإداریة المحلیة ، ویثیر عدم مشروعیة القرار المتخذ ، أما 

دون الرد یرفع دعوى  ضد الإدارة 30السكوت فإنه یقدم تظلم أمام رئیس البلدیة ویعد مرور 
.لإلغاء قرارها الضمني 

.حالة عدم منح الرخصة:  الحالة الثانیة 

أمام الجهةأولابالاعتراض علیها الرخصة ،فيالمنازعات یكون للغیر المتضرر منها ،
.وبعدها یرفع دعوى إلغاء ضد هذا لقرار ، الآجال المخصصة للاعتراضالإداریة في 

.منازعات رخصة التجزئة:ثالثا 

سواء إداريحالة صدور قرار برفض منح رخصة التجزئة فإن الرفض یتم بموجب قرار في

هذه فيحالة سكوت الإدارة وعدم الرد على الطلب خلال الأجل المحدد لها القانون فيصریح أو 
الضمنيالقرار الصریح بالرفض أو القرار (الحالة بإمكان الطالب رفع دعوى إلغاء ضد هذا القرار 

)حالة السكوت فيبالرفض 

.منازعات شهادة التعمیر:رابعا 

حالة سكوت السلطة فيیبلغ له أو الذيبالرد اقتناعهیمكن لصاحب الطلب عند عدم 
المختصة خلال الآجال المطلوبة أن یقدم طلب سلمى أو یرفع دعوى لدى الجهة القضائیة 

أو حالة عدم الرد ، فإنه یمكنه أن ینازع موقف الإدارة بأن یرفع السلبيحالة الرد ففيالمختصة 
:أو  عندعوى الإلغاء

إلغاء ضد قرار الرفض دعوىیرفع الطلب أن صاحب بإمكان: ة طریق دعوى أصلی-أ
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. الواليأوإذا كان مصدر القرار هو رئیس البلدیة الإداريأمام القضاء 

قد یثیر المعنى إلغاء القرار منح شهادة التعمیر بمناسبة مخاصمة : عن طریق إستثنائى - ب
.قرار منح رخصة البناء

.منازعات شهادة المطابقة :خامسا 

حالة رفض تسلیم شهادة المطابقة فإن قرار الإدارة المتضمن رفض المطابقة ، یكون محل في
أوإذا كان مصدر القرار هو رئیس البلدیة ، إقلیمیاالمختصة الإداریة المحكمةدعوى إلغاء أمام 

وفى حالة إلغاء ،، ترفع الدعوى حسب القواعد العامة وهو شهران من تاریخ تبلیغ القرارالوالي
.رفضت تسلیمهاالتيقرار الرفض فإنه بإمكان المعنى تجدید طلبه أمام نفس الجهة 

على الإدارة  وعلى ذك لا بإمكانه الحلول 1سلطة رئاسیة القاضيیملك :مأل دعوى الإلغاء -
.الإدارة الفعلیة ، لكون مهمته تتمثل بالتصریح  بالقانون فيمحلها  ولا یستطیع التدخل 

وكان موقفه مبررا بأنالرخصة ،بمنح إلى إلزام الإدارةالجزائريلكن ذهب القضاء الإداري 
لا یمكنها أن ترفض دون مبرر وبالتاليل موقفها حدد أسباب الرفض ألزم الإدارة بتعلیالمشرع
وهناك من یرى أن هذا الرفض غیر المبرر یعتبر تعدى مادام أن الأمر یتعلق بحق الملكیة  شرعي

.هذا المجال تصبح مقیدة فيوبذلك یلزم القاضي الإدارة بتسلیم الرخصة ، لأن سلطة الإدارة 

منح الرخصة ، یمكن للمعنى تجدید طلبه أمام نفس وفى كل الحالات عند إلغاء قرار رفض
الجهة الإداریة ونشیر إلى أنه إذا كان قرار رئیس البلدیة برفض منح رخصة البناء ، وبناءا على 

المطابق لمصالح التعمیر للولایة ، فإن الدعوى ترفع على كل من رئیس البلدیة والوالي، وفى الرأي
.لیهما معا حالة الحكم بالتعویض فإنه یقع ع

حالة سكوت الإدارة عن الرد عن طلبه أن یرفع دعوى فيلكن هل بإمكان طالب الرخصة 
لیس بإمكانه أن یصدر القاضيلإلزام الإدارة بتسلیمه الرخصة مادام الإداريالقاضيضدهما أمام 

وذهبت الغرفة الإداریة ، هذه الحالة قبول طلب رافع الدعوى فيأوامر للإدارة ، فإنه لا یمكنه 
04/ 508القضیة رقم في2004/ 06/11قرارها الصادر بتاریخ فيلمجلس قضاء وهران 

.231ص2006المنازعات الإداریة ، وسائل المشروعیة ، دار هومة ،الجزائر ، الطبعة الثانیة ، فيلحسین بن الشیخ أث ملویا دروس -1
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القرار الإداري فيعلى أنه لا یمكن رفع دعوى لإلزام الإدارة بتسلیم رخصة البناء دون الطعن 
مكتوب فیه أن المدعى ىحیث أن رئیس بلدیة أرزیو وجه إل(قرارها فيالرافض لمنحها وجاء 

مقاطعة التعمیر والبناء لدائرة أرزیو رفضت طلب الرخصة على أساس عدم وجود قرار التجزئة 
. وأن الأرض تعتبر مساحة خضراء 

وحیث أن ذلك یعتبر قرار بالرفض وكان على المدعى أن یطعن فیه مما جعل دعواه سابقة 
أن القاضي الإداري غیر :المبدأالإشكالیة ة عنمن أجل الإجابإلا أن التساؤل یثور،لأوانها

بمنحها وقد تضاربت الآراء و المواقف في الإدارةفهل یجوز له إلزام ،خصة البناء ر مؤهل لمنح 
المتضمن قانون 09-08قانون ، إلى أن جاء التعدیل الأخیر،ذلك بین مؤید و معارض

الجدید  قد حسم الأمر بالنسبة لهذا الإشكال بصفة قطعیة ووضع حدا والإداریة الإجراءات المدنیة 
.1لتناقضات االآراء الفقهیة و لاختلاف

.دعوى التعویض عن مسؤولیة الإدارة فیما یخص عقود التعمیر :الفرع الثاني

في  مجال العمران تقوم أساسا على الخطأ ، و هي تشمل جمیع إن مسؤولیة السلطة العامة 

نشاطات العمران ، ابتداء من تشكیل وثائق العمران و على الخصوص مخطط شغل الأراضي 
)P.O.S( إلى الصدور المقبول أو المرفوض المعلل بعدم مطابقة شهادة التعمیر أو الرخص

أو الأشكال غیر المشروعة لهذه الرخص ... )  رخص البناء ، رخص التجزئة ، الهدم ( المختلفة 
و في إطار هذه ،من خلال مراقبة الأشغال  خاصة غیر المنتظمة منهاكما تكون أیضا

المسؤولیة فإن أطراف النزاع متعددین ، فالمالك الذي یرى أن قیمة ملكیته التجاریة تتقلص بأحكام 
مخطط شغل الأراضي ، أو الطالب لرخصة لم یتمكن منها ، أو الجار الذي ینازع في رخصة 

فمسؤولیة الإدارة هنا تقوم على أساس الخطأ ، هذا الأخیر ،الإدارةغیر شرعیة مسلمة من قبل
.الذي یمكن أن یكون سببه عدم المشروعیة ، أو مرتبط ببعض التصرفات الإداریة المختلفة

.21الإجراءات المدنیة والإداریة ، ج ر ، عدد ،والمتضمن قانون 25/02/2008المؤرخ في 09-08القانون رقم -1



الخاتمـــــــــــة
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ةـاتمـخال

التحولات الكبیرة ول تعدد النصوص التشریعیةظفينظرا لأھمیة مجال التھیئة والتعمیر 
عن میزت مجال التهیئة والتعمیرالتيمیدان التهیئة والتعمیر فيالتي عرفتها منظومتنا القانونیة 

شرع قام بها المالتيالإصلاحات الجوهریة الاستقلال وبدایة منالزمنيمع إتباع التسلسل ،غیره 
فزة نوعیة وذلك مجال التهیئة والتعمیر قفيالقواعد المطبقة فانالمراسیم آخرالجزائري الى غایة 

خلفه ذلك من حریة ومااللیبراليلسیاسیة من التوجه  الإشتراكى إلى التوجه ليالإیدیولوجبتغیر 
العقارات المبنیة ، ولكن هذه الحریة كان اكتسابفيالتملك وحقه فيالملكیة العقاریة وحق الفرد 

كان سائدا الذيوالتنظیميالقانونيلابد من وضع لها ضوابط تنظمها نظرا لعدم فعالیة الإطار 
على المشرع أن زمالاالمنازعات الناتجة عنه ، فكان فيهذا المجال وعدم تحكمه فيومطبقا 

.للرقابة على النشاط العمراني  مةءملایتدخل بوضع قواعد أكثر

أنه على الرغم من القیود التي فرضها المشرع في لاحظنا من خلال دراسة هذا الموضوعوقد 
.أن المخالفات العمرانیة كثیرة خاصة منها البناء بدون رخصة والبناء الفوضوي إلاهذا المجال 

15-08القانون وما أكد ذلك صدور السلطة العمومیة وقفت عاجزة أمام هذه الظاهرة أنحیث 
یدل على فشل الدولة وعدم جدوى قانونیة وهذا مااللتسویة كل البنایات بما فیها البنایات غیر 

مختلف السیاسات العمرانیة المتخذة منذ الاستقلال ، ومع وجود هذا الكم الهائل من النصوص  
أغلبها لم یحترم نتیجة أزمة السكن الخانقة التي یمر بها المجتمع أنإلایة واللوائح التنظیمیة القانون

دور الرقابة خرق القانون حتى بالبناء في أماكن محظورة ، هنا یأتي الى وهذا ما أدى الجزائري 
خاصة مع كثرة ن قانونا بالقیام بذلك و مؤهلالالأعوانالجهات الإداریة المحددة واالمكلفة به

یقوم به من خلال مراقبة أعمال ارقابیاالمخالفات في مجال البناء والتعمیر ، كما أن للقاضي دور 
دأ الفصل بین السلطات فالقاضي لكن بحكم مب، التي قد تتعسف بمنح الرخص والشهادات الإدارة

قرارها وإلزامها بالتعویض یحل محلها فقط یمكنه إلغاءأنهولا یمكنیمكنه توجیه أوامر للإدارة لا
التزامها بالقانون دون تدخل في صلاحیاتها أو إصدار قرارات بدلها وإنما عدموفي حالة التعسف 

.إلزامها فقط بما ینص علیه القانون  
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القوانین الصادرة منذ الاستقلال في تطور ملحوظ من خلال تماشیه مع أنیمكن القولو
بجمیع الجوانب المتعلقة بالنشاط العمراني من الإحاطةاحتیاجات المجتمع ، كما حاول المشرع 

بأدوات أخرى للرقابة سواء كانت أیضاتدعمت وخلال تبني أدوات لتسییر المجال العمراني ، 
.و بعدیة أقبلیة 

فرض الاحترام الإدارةمع أن الإشكال یبقى قائما في عدم احترام هذه القوانین لذلك یتوجب على 
.التهیئة والتعمیر الصارم لقواعد 

یفترض مع كل القوانین المتغیرة والمتعددة یبقى التكفل بتسییر النشاط العمراني مهمة صعبة 
اعي لأهمیة قانون التهیئة والتعمیر حتى یكون رؤیة سیاسة واضحة لكل الجوانب مع الوعي الاجتم

.ممارسته للنشاط العمراني من خلالحقوقه وواجباته بالفرد واعیا 

: وفي الأخیر نلخص أهم التوصیات وهي 

.تفعیل دور الهیئة الوطنیة للمراقبة التقنیة للبناء -
والتهیئةبقانونالمتعلقةالمخالفاتلتقصيالمؤهلینلأعوانلتوفیر الوسائل الضروریة -

.الرقابةلبسطوذلكالتعمیر
، وتنظیم عملهم وهذا بالتركیز على الرقابة القبلیة بالتعمیرالمكلفینالبلدیةأعوانتكوین -

.أكثر ، حتى لانكون أمام سیاسة أمر واقع
بالرغم من التعدیلات الأخیرة والقاضیة بتشدید العقوبات إلا أن الصرامة في تطبیق القوانین -

.الخلل یكمن في تطبیق هاته القوانین 
التنسیق بین الإدارات فیما بینها وبین الجهات الأمنیة ، وهذا لبسط الرقابة الجادة للقضاء -

.على البناءات الفوضویة ومعاقبة المخالفین وكذا المقصرین في أداء واجباتهم اتجاهها 



المـــــــــــلاحق
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-01ملحق رقم -
الشعبیةالدیمقراطیةالجزائریةالجمھوریة

..…………ولایــة

..………دائــــرة  

…………بلــــــدیة

مصـلحة البناء و التعمیر 

.........................في بلدیة

البناءرخصةیتضمنقرار

2015: ............/رقم

........................لبلدیةالبلديالشعبيلسلمجا

.............. .............................................................................لبلدیة البلديالشعبيلسلمجارئیسإن

..................................................................................................بتاريإیداعھتمالذيللطلبنظرا

................................................................................................السید،الآنسة،السیدة(طرفمن

.....................................................................................................................ب)ة(الساكن

......................................................................................................................أشغالبخصوص

م المتعلق 2011سنة یونیو22الموافق1432عام  رجب20فيمؤرخ10-11رقم بمقتضى قانون
بالبلدیة

 سنةینایر25الموافق 1436عامالثانيربیع04فيالمؤرخ 15-19رقمالتنفیذيرسوملمابمقتضى
وتسلیمھاالتعمیرعقودكیفیات تحضیریحددالذي2015

 و المتعلق 1990الموافق أول دیسمبر سنة 1411جمادى الأولى عام 14في المؤرخ29-90بمقتضى قانون رقم
غشت سنة 14الموافق 1425جمادى الثانیة عام 27مؤرخ في 05-04بالتھیئة و التعمیر المعدل و المتمم بالقانون قم 

.و المتعلق بالتھیئة و التعمیر 2004
 و 1994مایو سنة 18الموافق 1414ة عام ذي الحج07المؤرخ في 07-94و بمقتضى المرسوم التشریعي رقم

المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري 
قانونیتضمن2008سنةیولیو29الموافق 1429عامرجب21فيؤرخم02-08رقمنظرا  لأمر

2008لسنةالتكمیليالمالیة 
عقودبتحضیرلمكلفاالوحیدالشباكإنشاءالمتضمن و..........فيالمؤرخ......رقمبمقتضى قرارو

............................................بتاریخ......................الوحیدالشباكرأيبمقتضى ،والتعمیر
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:یأتيمایقرر

.......................................................................................لإنجازالبناءرخصةتسلم: المادة الأولى 

..........................................................................................................................................

...................................................................الآتیةللتحفظاتالبناءرخصةتسلیمیخضع:02المادة 

..........................................................................................................................................

.................................................، ھيتبلیغھاتاریخمنابتداءrالبناءرخصةصلاحیةمدة: 03المادة 

..........................................................................................................................................

.أعلاهالمحددةالآجالفيالبناءأشغالمنالانتھاءیتملمإذاملغاةالبناءرخصةتعد:04المادة 

الاطلاع التي یمكن الطلبالملفالبیانیةالوثائقمعالبناءرخصةلمتضمناالقرارمننسخةتلصق: 05المادة 
(1).واحدوشھر(1)واحدةسنةمدةالبلديالشعبيلسلمج، بمقر امعنيشخصكلطرفمنعلیھا

بعد إجباریااستئنافھاأوأشغالمباشرةلكلالبناءرخصةعلىالحصولقصدجدیدطلبمتقدییعد: 06المادة 
دراسة دونإعدادھایتمالتيالبناءرخصةتسلیمالطلبھذاعنینتج.أعلاهالمحددةالصلاحیةمدةانقضاء
الأشغال تكون، وأنالتجدیدلھذامخالفباتجاهومواصفاتھاوالتعمیرالتھیئةأحكامتتطورألاّ شرطجدیدة

.الأولىالمسلمة البناءلرخصةمطابقةالمنجزة 

.الطرقبجمیعبالبلدیةالخاصةالتعمیرمصالحإلىونھایتھاالأشغالبدایةتواریختبلغأنیجب:07المادة 

بإنجازالإنجازعلىلمشرفون والمعماریون  ولمھندسون المقاولون  واوالمالكون بالطلبالمتقدمون یقوم:08المادة 

.الأخطاركلوبتحملمسؤولیتھمعلىالأشغال

.الغیربحقوقلمساس ادونالقرارھذایسلم:09المادة 

.الولایةمصالحإلىالقرارھذامننسخةتبلغأنیجب: 10المادة 

البلديالشعبيلسلمجارئیس
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-02ملحق رقم -

الشعبیةالدیمقراطیةالجزائریةالجمھوریة

.........................بلدیة في 

.... ......................ولایــة

...... ..................دائــــرة  

.........................بلــــــدیة

مصـلحة البناء و التعمیر 

التجزئةرخصةیتضمنقرار

2015: ............/رقم

..............لبلدیةالبلديالشعبيلسلمجا

....................................................................................لبلدیة البلديالشعبيلسلمجارئیسإن

...........................................................................................بتاریخإیداعھتم الذيللطلبنظرا

............................................................................................السید/الآنسة/السیدة(طرفمن

....................................................................................................................ب)ة(الساكن

.....................................................................................................................أشغالبخصوص

م المتعلق 2011سنة یونیو22الموافق1432عام  رجب20فيمؤرخ10-11رقم بمقتضى قانون
بالبلدیة

 2015سنةینایر25الموافق 1436عامالثانيربیع04فيالمؤرخ 15-19رقمالتنفیذيرسوملمابمقتضى
وتسلیمھاالتعمیرعقودكیفیات تحضیریحددالذي

 و المتعلق 1990الموافق أول دیسمبر سنة 1411جمادى الأولى عام 14المؤرخ في 29-90بمقتضى قانون رقم
غشت سنة 14الموافق 1425جمادى الثانیة عام 27مؤرخ في 05-04المعدل و المتمم بالقانون قم بالتھیئة و التعمیر 

.و المتعلق بالتھیئة و التعمیر 2004
 و 1994مایو سنة 18الموافق 1414ذي الحجة عام 07المؤرخ في 07-94و بمقتضى المرسوم التشریعي رقم

ة مھنة المھندس المعماري المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارس
قانونیتضمن2008سنةیولیو29الموافق 1429عامرجب21فيؤرخم02-08رقمنظرا  لأمر

إنشاءالمتضمن و......................فيلمؤرخ ا............رقمالقراروبمقتضى 2008لسنةالتكمیليالمالیة 
.التعمیرعقودبتحضیرالمكلف الوحیدالشباك

......................................................بتاریخ.....................................الوحیدالشباكبمقتضى رأيو
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:یأتيمایقرر

ذلكویخضع، القراربھذالمرفقة اعلیھاالمصادق للمخططاتطبقاالتجزئةرخصةتسلم:المادة الأولى

:الآتیةللتحفظات

.........................................................................................................................................

:فيومساحاتھاالتجزئةرخصةعنالناتجةالحصصتتمثل: 02المادة 

.........................................................................................................................................

...........................................ھي، تبلیغھاتاریخمنابتداء،التجزئةرخصةصلاحیةمدةإن: 03المادة 

.........................................................................................................................................

:الآتیةالحالاتفيملغاةالتجزئةرخصةتعد: 04المادة 

.القرارتبلیغتاریخمنابتداء، سنوات(3)ثلاثالمدةالتھیئةأشغالفيالشروعیتملمإذا-

طرف منمعدّ تقریرأساسعلىالقرارفيالمحددالأجلفيالمقررة التھیئةأشغالمنالانتھاءیتملمإذا-
أنھإلاّ .التجزئةرخصةبتسلیملمكلفة االسلطةوتقدیرقییمتوبعد،الأشغالإنجازآجالیحددالذيالدراساتمكتب

الفقرةفيلإنجازھاالمقررة والمحددةالآجالفإن،مراحلفيالأشغالبإنجازالترخیصتم إذاماحالةفي،
.المراحل مختلفأشغالعلىتطبقrأعلاه

تم التيراحللمایخصفیماإلاّ العملیةلا یمكن متابعة،ملغاةالبناءرخصةأصبحتإذاماحالةفي: 05المادة 
فیھاالتھیئةأشغالمنالانتھاء

البلديالشعبيلسلمجارئیسمنالتجزئةرخصةمنستفیدلمایطلب، التھیئةأشغالإتمامعند: 06المادة 
.وإتمامھاالأشغالمطابقةتثبتتھیئةشھادةتسلیملمكان التجزئة

.ةبالبلدیالخاصةالتعمیرمصالحإلىونھایتھاالأشغالبدایةتواریختبلغأنیجب: 07المادة 

.الأخطاركلوبتحملمسؤولیتھمعلىالأشغالبإنجازبالطلبتقدمونلمایقوم: 08المادة 

.الغیربحقوقساسلمادونالقرارھذایسلم: 09المادة 

لمتضمن االقرار، الطلبصاحبنفقةعلى، الأرضقطعةتجزئةعلىوافقتالتيالسلطةتنشر: 10المادة 
.تبلیغھتاریخیليالذيالشھرخلالالعقاريالحفظبمكتب رخصة التجزئة

البلديالشعبيلسلمجارئیس
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-03ملحق رقم -

الشعبیةالدیمقراطیةالجزائریةالجمھوریة

.........................في بلدیة........... ولایــة

........... دائــــرة  

............بلــــــدیة

مصـلحة البناء و التعمیر

التعمیرشھادةیتضمنقرار

2015: ............/رقم

.................................................................................................لبلدیةالبلديالشعبيلسلمجا

.....................................................................................لبلدیة البلديالشعبيلسلمجارئیسإن

.........................................................................................خبتاریإیداعھتمالذيللطلبنظرا

.........................................................................................السید/الآنسة/السیدة(طرفمن

..................................................................................................................ب)ة(الساكن

..............................................بالواقعةالأرضیةللقطعةعماریةلمواالعمرانیةواصفاتلمابخصوص

م المتعلق بالبلدیة2011سنة یونیو22الموافق1432عام  رجب20فيمؤرخ10-11رقم بمقتضى قانون

 2015سنةینایر25الموافق 1436عامالثانيربیع04فيالمؤرخ 15-19رقمالتنفیذيرسوملمابمقتضى

وتسلیمھاالتعمیرعقودكیفیات تحضیریحددالذي

 و المتعلق بالتھیئة 1990الموافق أول دیسمبر سنة 1411جمادى الأولى عام 14المؤرخ في 29-90بمقتضى قانون رقم
و 2004غشت سنة 14الموافق 1425جمادى الثانیة عام 27مؤرخ في 05-04و التعمیر المعدل و المتمم بالقانون قم 

.المتعلق بالتھیئة و التعمیر 

 و 1994مایو سنة 18الموافق 1414ذي الحجة عام 07المؤرخ في 07-94و بمقتضى المرسوم التشریعي رقم
المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مھنة المھندس المعماري 

المالیة قانونیتضمن2008سنةیولیو29الموافق 1429عامرجب21فيؤرخم02-08رقمنظرا  لأمر
2008لسنةالتكمیلي
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طط لمخاأو/و.........................الأراضيشغلمخططلتوجیھاتطبقاالتعمیرشھادةتسلم:الأولىلمادة ا
.للتعمیرالعامةالقواعدأو/و.................................والتعمیرللتھیئةالتوجیھي

:الآتیةالعمرانیةواصفاتلمااحترامیجب: 02المادة

..................................................: ..............................................(COS)الأراضيشغلمعامل

..................................................: .................................(CES)ضالأرعلىالبناءمساحةمعامل

: ...................................................................................................................الأقصىالارتفاع

:.................................................................................................................الأخرىلمواصفات ا

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

ططلمخاأوالأراضيشغلمخطط(بھالمعمول االتعمیرأداةمدة صلاحیةالصلاحیةمدةترتبط: 03المادة 

).علیھلمصادقاالأراضيشغلمخططغیابحالةفيوذلكوالتعمیرللتھیئةالتوجیھي

البلديالشعبيلسلمجارئیس
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-04ملحق رقم -

الشعبیةالدیمقراطیةالجزائریةالجمھوریة

.........................في بلدیة .......... ولایــة

.......... دائــــرة  

........... بلــــــدیة

مصـلحة البناء و التعمیر

.........................بلدیة في 

طابقةلماشھادةیتضمنقرار

2015: ............/رقم

..........لبلدیةالبلديالشعبيلسلمجا

.. ...................................................................................لبلدیة البلديالشعبيلسلمجارئیسإن

.........................................................................................بتاریخإیداعھتم الذيللطلبنظرا

..........................................................................................السید/الآنسة/السیدة(طرفمن

.................................................................................................................ب)ة(الساكن

..................................................................................................................أشغالبخصوص

م المتعلق بالبلدیة2011سنة یونیو22الموافق1432عام  رجب20فيمؤرخ10-11رقم بمقتضى قانون
 سنةینایر25الموافق 1436عامالثانيربیع04فيالمؤرخ 15-19رقمالتنفیذيرسوملمابمقتضى

2015
وتسلیمھاالتعمیرعقودكیفیات تحضیریحددالذي

 و المتعلق بالتھیئة 1990الموافق أول دیسمبر سنة 1411جمادى الأولى عام 14المؤرخ في 29-90بمقتضى قانون رقم
و 2004غشت سنة 14الموافق 1425جمادى الثانیة عام 27مؤرخ في 05-04دل و المتمم بالقانون قم و التعمیر المع

.المتعلق بالتھیئة و التعمیر 
 و 1994مایو سنة 18الموافق 1414ذي الحجة عام 07المؤرخ في 07-94و بمقتضى المرسوم التشریعي رقم

نة المھندس المعماري المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مھ
المالیة قانونیتضمن2008سنةیولیو29الموافق 1429عامرجب21فيؤرخم02-08رقمنظرا  لأمر

2008لسنةالتكمیلي

....................................بتاریخ.......................................رقمتحتلمسلمة االبناءرخصةوبمقتضى 

........................................................بتاریخإعدادهتمالذي................رقمجردمحضرو بمقتضى 

:والتجھیزاتالجماعيالسكنيالاستعمالذاتوالبنایاتالجمھورمنسترجعةلماللبنایاتبالنسبة

.C.T.Cللبناءالتقنيالمركزمصالحطرفمنإعدادهتمالذيالأشغالاستلامبمقتضى محضرو
.........................................................بتاریخ.......................رقمتحت.................................
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:للبنایةعلیھالمصادق اططاتلمخاحسبلمنجزة االأشغالمطابقةوتثبتلمطابقة اشھادةتسلم: المادة الأولى

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

كماتقسیمھایكونوالتي،مستویات.........................منمراقبتھاتمتالتيالبنایةتتكون:المادة الثانیة 
:یأتي

.................................................................................................................................... / 1

........................................................ .............................................................................. / 2

.......................................... / 3.................... .........................................................................

................................................. / 4........... ..........................................................................

................................. .................. / 5...................................................................................

.................................... .................... / 6...............................................................................

....................... ............................................................... / 7................................................

........................... / 8.................. ........................................................................................

....................................... / 9.... ...........................................................................................

البلديالشعبيلسلمجارئیس
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-05ملحق رقم -

الشعبیةالدیمقراطیةالجزائریةالجمھوریة

.......... ولایــة

.......... دائــــرة  

........... بلــــــدیة

مصـلحة البناء و التعمیر

.........................بلدیة في 

الھدمرخصةیتضمنقرار

2015: ............/رقم

............لبلدیةالبلديالشعبيلسلمجا

..............لبلدیة البلديالشعبيلسلمجارئیسإن

........................................................................بتاریخإیداعھتم الذيللطلبنظرا

)............................................................................السید،الآنسة،السیدة(طرفمن

: .......................................................................................ب)ة(الساكن

م المتعلق 2011سنة یونیو22الموافق1432عام  رجب20فيمؤرخ10-11رقم بمقتضى قانون
بالبلدیة

 سنةینایر25الموافق 1436عامالثانيربیع04فيالمؤرخ 15-19رقمالتنفیذيرسوملمابمقتضى
وتسلیمھاالتعمیرعقودكیفیات تحضیریحددالذي2015

 و المتعلق 1990لموافق أول دیسمبر سنة ا1411جمادى الأولى عام 14المؤرخ في 29-90بمقتضى قانون رقم
غشت سنة 14الموافق 1425جمادى الثانیة عام 27مؤرخ في 05-04بالتھیئة و التعمیر المعدل و المتمم بالقانون قم 

.و المتعلق بالتھیئة و التعمیر 2004
 و 1994مایو سنة 18الموافق 1414ذي الحجة عام 07المؤرخ في 07-94و بمقتضى المرسوم التشریعي رقم

المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مھنة المھندس المعماري 
قانونیتضمن2008سنةیولیو29الموافق 1429عامرجب21فيؤرخم02-08رقمنظرا  لأمر

2008لسنةالتكمیليالمالیة 

، التعمیرعقودبتحضیرلمكلف االوحیدالشباكإنشاءلمتضمن وا.........المؤرخ في......رقمبمقتضى القرارو

..........................بتاریخ............................................................لالوحیدالشباكرأيبمقتضى و
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ذلكویخضع، القراربھذارفقةلماعلیھاصادقلماللمخططاتطبقاالھدمرخصةتسلیمیتم:الأولىالمادة 

:..................................................................................................................الآتیةللتحفظات

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

:منقضیةالھدمرخصةصبحت:02المادة 

.أشھر(6)ستةأجلفيالھدمعملیةتحدثلمإذا-

(1).واحدةسنةالمدةالھدمأشغالتوقفتإذا-

.العدالةمنقراروجب.صراحةالرخصةألغیتإذا-

تاریخمنابتداء،یوما(20)عشرینبعدإلاّ الھدمبأشغالالقیامالھدمرخصةصاحبیمكن لا:03المادة 
.الورشةفتحتصریحإعدادوبعد،الھدمرخصةالحصول على

.الطرقبجمیعبالبلدیةالخاصةالتعمیرمصالحإلىونھایتھاالأشغالبدایةتواریختبلغأنیجب:04لمادة ا

الأخطاركلوبتحملمسؤولیتھمعلىالأشغالبإنجازبالطلبلمتقدمونایقوم:05مادة ال

.الغیربحقوقلمساس ادونالقرارھذایسلم:06المادة 

البلديالشعبيلسلمجارئیس



108

-06ملحق رقم -

الشعبیةالدیمقراطیةالجزائریةالجمھوریة

.......... ولایــة

..........دائــــرة  

...........بلــــــدیة

مصـلحة البناء و التعمیر 

.........................بلدیة في 

التقسیمشھادةیتضمنقرار

2015: ............/رقم

..........لبلدیةالبلديالشعبيلسلمجا

......................................................................................لبلدیة البلديالشعبيلسلمجارئیسإن

..........................................................................................بتاریخإیداعھتم الذيللطلبنظرا

..........................................................................................السید/الآنسة/السیدة(طرفمن

: ................................................................................................................ب)ة(الساكن

....................................................................................................................أشغالبخصوص

م المتعلق بالبلدیة2011سنة یونیو22الموافق1432عام  رجب20فيمؤرخ10-11رقم بمقتضى قانون
 سنةینایر25الموافق 1436عامالثانيربیع04فيالمؤرخ 15-19رقمالتنفیذيرسوملمابمقتضى

2015
وتسلیمھاالتعمیرعقودكیفیات تحضیریحددالذي

 و المتعلق بالتھیئة 1990الموافق أول دیسمبر سنة 1411جمادى الأولى عام 14المؤرخ في 29-90بمقتضى قانون رقم
و 2004غشت سنة 14الموافق 1425جمادى الثانیة عام 27مؤرخ في 05-04و التعمیر المعدل و المتمم بالقانون قم 

.المتعلق بالتھیئة و التعمیر 
 و 1994مایو سنة 18الموافق 1414ذي الحجة عام 07المؤرخ في 07-94و بمقتضى المرسوم التشریعي رقم

المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مھنة المھندس المعماري 
المالیة قانونیتضمن2008سنةیولیو29الموافق 1429عامجبر21فيؤرخم02-08رقمنظرا  لأمر

2008لسنةالتكمیلي

بتحضیرالمكلف الوحیدالشباكإنشاءالمتضمن و......................فيلمؤرخ ا............رقمالقراروبمقتضى 
.التعمیرعقود

..........................................بتاریخ....................................................الوحیدالشباكبمقتضى رأيو
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: ............................................................الآتیةللتحفظاتالتقسیمشھادةتسلیمیخضع: المادة الأولى 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

:فيومساحاتھاالتقسیمشھادةعنالناتجةالحصصتتمثل: 02لمادة ا

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.تبلیغھاتاریخمنابتداءسنوات(3)ثلاثھيالتقسیمشھادةصلاحیةمدة: 03المادة 

البلديالشعبيلسلمجارئیس
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-07ملحق رقم - 
الجــمھوریة الجــزائریة الدیمـقراطیة  الشــعبیة

..………ولایــــة   

.………دائـــــرة   

…………بلـــدیة  

الأمــــانة العــــــامة  

من سجل القرارات2015:........../ رقم 

قــــــــــــــــــــــــــــــرار

2015...../رقم 

التعمیر وتسلیمھالتحضیر عقودمتضمن إنشاء الشباك الوحید 

.............لبلدیة 

.........................................................................................إن رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة 

و المتعلق بالبلدیة2011سنة ونیوی22الموافق 1432عام  رجب20فيالمؤرخ10-11رقم بناءا على القانون.
 الذي2015سنةینایر25الموافق1436عامالثانيربیع04فيالمؤرخ 19-15رقمالتنفیذيرسوملمابمقتضى

.وتسلیمھاالتعمیرعقودكیفیات تحضیریحدد
 المعدل و المتمم 1990الموافق أول دیسمبر سنة 1411جمادى الأولى عام 14المؤرخ في 29-90بمقتضى قانون رقم

و المتعلق بالتھیئة و التعمیر 2004غشت سنة 14الموافق 1425جمادى الثانیة عام 27مؤرخ في 05-04بالقانون رقم 
 و المتعلق 1994مایو سنة 18الموافق 1414ذي الحجة عام 07المؤرخ في 07-94بمقتضى المرسوم التشریعي رقم

. بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مھنة المھندس المعماري
1991سنةمایو28الموافق 1411عام القعدةذي14المؤرخ في175-91بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم

.والبناءوالتعمیرللتھیئةالعامةالقواعدیحددالذي
الذي1991سنةمایو28الموافق 1411عام القعدةذي14المؤرخ في91-177بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم

، المعدل و بھتعلقةلماالوثائقومحتوىعلیھصادقةالموللتھیئة والتعمیرالتوجیھيططلمخاإعدادإجراءاتیحدد
المتمم 

1991سنةمایو28الموافق 1411عام القعدةذي14المؤرخ في91-178رقمالتنفیذيالمرسوم بمقتضى ،
.المتعلقة بھا المعدل و المتمم الوثائقومحتوىیھاالمصادقة الأراضي وشغلمخططاتإعدادإجراءاتیحددالذي

 یحددالذي2006ینایر سنة 30لموافق ا1426عامالحجةذي30في55-06بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم
وكذاومعاینتھاوالتعمیرمجال التھیئةفيوالتنظیمالتشریعمخالفاتنعالأعوان المؤھلین للبحث تعیین و كیفیاتشروط

. الرقابة المعدل و المتممإجراءات
 و المتعلق بمناطق التوسع و 2003یولیو سنة 19لموافق ا1423عامالحجةذي16في03-03بمقتضى القانون رقم

.المواقع السیاحیة 
و باقتراح من السید الأمین العام البلدیة
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،من الأعضاء الدائمین و ممثلون عنھم  .........لبلدیة التعمیر وتسلیمھالتحضیر عقودیتشكل  الشباك الوحید : المادة الأولى
نایر سنةی25الموافق1436عامالثانيربیع04فيالمؤرخ19-15التنفیذي رقمرسوملمامن 58و ذلك استنادا للمادة

: من  الآتیة أسمائھموتسلیمھا ، التعمیرعقودكیفیات تحضیریحددالذي2015

: الأعضاء الدائمون

رئیسارئیس المجلس الشعبي البلدي السید 

عضوارئیس  القسم الفرعي للتعمیر و الھندسة المعماریة لدائرة السید 

عضوارئیس مفتشیة أملاك الدولة السید 

عضواالمحافظ العقاري السید 

عضوامفتش التعمیر السید 

عضوارئیس  القسم الفرعي للأشغال العمومیة السید 

عضوارئیسة   القسم الفرعي الموارد المائیة السید 

: الأعضاء المستخلفون  

ممثل ممثل عن رئیس المجلس الشعبي البلدي السید 

ممثل ممثل عن رئیس  القسم الفرعي للتعمیر و الھندسة المعماریة لدائرة السید 

ممثل ممثل عن رئیس مفتشیة  أملاك الدولة السید 

ممثل ممثل عن المحافظ العقاري السید 

ممثل ممثل عن مفتش التعمیر السید 

ممثل ممثل عن رئیس  القسم الفرعي للأشغال العمومیة السید 

ممثل ممثل عن رئیسة   القسم الفرعي الموارد المائیة السید 

.یسجل ھدا قرار  في سجل القرارات البلدیة : المادة الثانیة

: یكلف كل من السیدة و السادة: المادة الثالثة 

، رئیس  القسم الفرعي للتعمیر و الھندسة المعماریة لدائرة ، رئیس  القسم الفرعي للأشغال .............الأمین العام للبلدیة 
فتشیة أملاك الدولة ، كل في العمومیة ، رئیسة  القسم الفرعي الموارد المائیة ، مفتش التعمیر ، المحافظ العقاري  و  رئیس م

.حدود اختصاصھ بتنفیذ ھدا القرار

تأشیرة و مصادقة الوصایة 

........................في ..............

رئیس المجلس الشعبي البلدي
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قائمة المراجع 
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:لمراجع المصادر واقائمة 
: الكتب باللغة العربیة : أولا 

قانةدارالجزائري،التشریعفيوالتعمیرالتهیئةأشغالعلىالإداریةالرقابة،عایدةدیرم-
.2011،باتنة،

الطبعة اقلولي أولد رابح صافیة،قانون العمران الجزائري أهداف حضریة ووسائل قانونیة، -
.، دار هومة ، الجزائر 2015

التجاني بشیر ، التحضیر والتهیئة العمرانیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، -
2000.

بعةطال، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري ، دار هومة ، الجزائر ، لإسماعیشامة -
2003.

مجلسقراراتبأحدثمدعمةدراسةا،ھفیالطعنطرقوالعمرانقرارات،الزینعزري-
.2005سنةالأولى،الطبعةالقاهرة،والتوزیع،للنشرالفجردارالدولة،

سنةالجزائر،الهدىدار،الجزائريالتشریعوفقوالتعمیرالتهیئةقواعد،نورةالمنصوري -
2010.

، النظام القانوني الجزائري ،دراسة وصفیة تحلیلیة ،دارهومة إسماعیلشامة -
.2004،الجزائر،سنة 

ضوء أخر التعدیلات وأحدث فيلیلى ، المنازعات العقاریة ، زروقيوعمرباشا حمدي-
.2006الأحكام دارهومة ، الطبعة الأولى،

ضوء أخر التعدیلات وأحدث فيلیلى ، المنازعات العقاریة ، زروقيوعمرباشا حمدي-
.2014الأحكام دارهومة ، الطبعة 

الفاضل خمار، الجرائم الواقعة على العقار، دار هومة، الجزائر ، الطبعة الأولى .ـ أ-
2006.

Encyclopedia،وأحكام القضاءءالإجراءات المدنیة على ضوء أراء الفقها،عمر زودة -
Edition Communication2008، الجزائر.

، دار هومة ، الثانيقضاء مجلس الدولة ، الجزء فيلحسین بن الشیخ اث ملویا المنتقى -
2006.
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المنازعات الإداریة ، وسائل المشروعیة ، دار فيلحسین بن الشیخ أث ملویا دروس -
.2006هومة ،الجزائر ، الطبعة الثانیة ، 

:الرسائل الجامعیة والمذكرات : ثانیا 

: رسائل الدكتوراه-1
باي یزید العربي ، استراتیجیة البناء على ضوء قانون التهیئة والتعمیر الجزائري ، أطروحة -

الحاج لخضر باتنة ، السنة الجامعیة عقاري ، جامعةلنیل شهادة الدكتوراه ، قانون
2014/2015.

:مذكرات الماجستیر-2

،رسالةالجزائريالتشریعفيالبناءبأعمالللترخیصالقانونيالنظاممنصور،مجاجي-
.2001،سنةدحلب،البلیدةسعدالحقوق جامعةكلیةماجستیر،

الدولةتخصصالحقوقفيماجستیرمذكرةللبناء،التقنیةالمراقبة،حمانيساجیة-
.2007/2008بن عكنون جامعةالعمومیة،والمؤسسات

حجوج كلثوم ، النظام القانوني لرخصة تجزئة وتقسیم العقار في التشریع الجزائري ، مذكرة -
.2010الماجیستیر ، قانون عقاري، جامعة سعد دحلب  البلیدة 

الهندسةفيماجستیرمذكرةوالتطبیق،التشریعبینوالتعمیرالتهیئةأدواتسنوسي،رفیقة-
.2010/2011باتنةلخضرالحاج،جامعةالمعماریة

فيماجستیرمذكرة،الجزائريالتشریعفيوالتعمیرالتهیئةقرارات،لعویجيااللهعبد-
.2011/2012باتنة،جامعةالحقوق،

فيالماجستیرلنیلمذكرة،الجزائريالقانونفيالوقفإدارة،الدینخیرمشرننبن-
.2011/2012جامعة تلمسان ،المحلیةالإدارةقانون

: مذكرات المدرسة العلیا للقضاء -3
، مذكرة تخرج لنیل التعدیلاتأحدثضوءعلىوالتعمیرالتهیئةمنازعاتموالكیة طارق ، -

.2008/2009، 17إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة 
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:الملتقیات : ثالثا

غانم عبد الغني،إشكالیة البناء المخالف وتأثیره على استخدامات الأرض، من أعمال -
.2000ملتقى حول العمران،عقد في عنابة ،

: النصوص التشریعیة  : رابعا
:الدساتیر-1

نوفمبر 22الموافق 1396ذي القعدة عام 30المؤرخ في 97- 76الأمر رقم-
.الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةو المتضمن إصدار دستور 1976

. 23/02/1989المؤرخ في 1989دستور سنة -
: والأوامرالقوانین -2

، المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة 13/08/1983المؤرخ في 18-83القانون رقم -
.34، عدد یدة الرسمیة ر الجالفلاحیة ، 

، المتضمن النظام العام للغابات ، 23/06/1984المؤرخ في 12-84القانون رقم -
.26، عدد یدة الرسمیة ر الج

یدة الرسمیة ر الجالمتعلق بالتهیئة العمرانیة ، 01/01/1987المؤرخ في 03-87القانون -
.05عدد 

ة یدر الجیتضمن التوجیه العقاري ، 18/11/1990المؤرخ في 25-90قانون رقم -
.49رقم الرسمیة 

.02، المتعلق بالجمعیات ، ج ر ، عدد12/01/2012المؤرخ في 06-12القانون رقم -

1998،  المتضمن قانون المالیة لسنة 31/12/1997المؤرخ في 02- 97القانون رقم -
.89ج ر عددیدة الرسمیة ر الج، 

.التراث الثقافي ، المتعلق بحمایة 15/06/1998المؤرخ في 04-98القانون رقم -
.44، عددیدة الرسمیة ر الج

، المحدد للقواعد المتعلقة بالفندقة ، 6/01/1999المؤرخ في 01-99القانون رقم -
.02العددیدة الرسمیة ر الج
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یدة ر الج، المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، 05/02/2002المؤرخ في 02-02القانون -
.10، عدد الرسمیة 

، المتعلق بمناطق التوسع والمناطق 17/02/2003المؤرخ في 03-03القانون -
.11، عدد یدة الرسمیة ر الجالسیاحیة ، 

، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 19/07/2003المؤرخ في 10-03القانون رقم -
.43، عددیدة الرسمیة ر الجالمستدامة، 

29-90عدل ویتمم القانون رقم ، ی14/08/2004المؤرخ في 05-04القانون رقم -
والمتعلق 1990الموافق أول دیسمبر سنة 1411جمادى الأولى عام 14المؤرخ في 

.51، عدد یدة الرسمیة ر الج، بالتهیئة والتعمیر
و المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى 25/12/2004المؤرخ في 20-04رقم لقانون ا-

.84عدد ،یدة الرسمیة ر الجإطار التنمیة المستدامةو تسییر الكوارث في 
ضمن إلغاء بعض أحكام المرسوم المت14/08/2004المؤرخ في 06-04القانون رقم -

مایو سنة 18الموافق 1414ذي الحجة عام 7المؤرخ في 07-94التشریعي رقم 
یدة ر الج، ريوالمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعما1994

.51عدد الرسمیة 
،والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة 25/02/2008المؤرخ في 09-08القانون رقم -

.21والإداریة ، ج ر ، عدد 
، المحدد لقواعد مطابقة البنایات وإتمام 20/07/2008المؤرخ في  15-08لقانون ا-

.44رقم یدة الرسمیة ر الجانجازها ، 
یدة ر الج، المتضمن التوجیه الفلاحي ، 03/08/2008المؤرخ في 16-08القانون -

.46، عددالرسمیة 
، یدة الرسمیة ر الجالمتعلق بالبلدیة ، 2011یونیو22المؤرخ في 10-11قانون ال-

37عدد
، یدة الرسمیة ر الج، المتعلق بالولایة، 21/02/2012المؤرخ في 07-12القانون -

. 12العدد
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لّذي ینصّ على مواصلة العمل بالقوانین ا31/12/1962المؤرخ في 157-62لأمر ا-
الفرنسیة السّائدة بإستثناء ما یتعارض مع السیادة الوطنیة أو یشمل قواعد التّمییز 

.02، عدد یدة الرسمیة ر الج. العنصري
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة ، 08/06/1966المؤرخ في 154-66الأمر رقم -

.47، عدد یدة الرسمیة ر الج
المتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم، 08/06/1966المؤرخ في 156-66الأمر-

.49یدة الرسمیة ر الج، یدة الرسمیة ر الج
یدة ر الج، المتضمن القانون البلدي ، 18/01/1967المؤرخ في 24-67الأمر رقم -

. 06، عدد الرسمیة 
یدة ر الج، المتضمن الثور الزراعیة ، 08/11/1971المؤرخ في 73-71الأمر رقم -

.97، عددالرسمیة 
المتعلق بالاحتیاطیات العقاریة لصالح 26/02/1974المؤرخ في26-74الأمر رقم -

.19، عدد یدة الرسمیة ر الجلبلدیات ، ا
یدة ر الج، المتضمن قانون الرعي ، 17/06/1975المؤرخ في 43-75الأمر رقم -

.54، عدد الرسمیة 
المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة 26/09/1975المؤرخ في 67-75رقم الأمر-

.83، عدد یدة الرسمیة ر الجالبناء ، لأجلالأرض 
یدة ر الجالمتضمن القانون البلدي ، 04/07/1981المؤرخ في 09-81الأمر رقم -

.27، عدد الرسمیة 
المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة 06/02/1982المؤرخ في 02-82الأمر رقم -

.06، عدد یدة الرسمیة ر الجالأراضي للبناء ، 
،الذي یحدد انتقالیا قواعد شغل الأراضي 13/08/1985المؤرخ في 01-85الأمر رقم -

.34، عددیدة الرسمیة ر الجقصد المحافظة علیها وحمایتها، 
: المراسیم-3

، یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 09/10/1982المؤرخ في 82/304المرسوم رقم -
.41، عدد یدة الرسمیةر الج، 82/02
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، یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم 09/10/1982المؤرخ في 82/304رقم المرسوم-
.41، عدد یدة الرسمیةر الج، 82/02

المحدد لكیفیات تسلیم رخصة البناء 13/08/1985المؤرخ في 211-85المرسوم رقم -
المؤرخ في 212-85ورخصة تجزئة الأراضي المخصصة للبناء ، والمرسوم 

روط تسویة أوضاع الذین یشغلون فعلا أراضي عمومیة أو حدد شالذي ی13/08/1985
أو مباني غیر مطابقة للقواعد المعمول بها وشروط إقرار /خصوصیة كانت محل عقود و

.34، عددیدة الرسمیةر الج، حقوقهم في التملك والسكن
،المتضمن إحداث لجنة تقنیة دائمة 19/08/1986المؤرخ في 213-86المرسوم رقم -

.34البناء التقنیة ، ج ر ، عددلرقابة 
حدد كیفیات تطبیق المادة ، 06/02/1990المؤرخ في 51-90المرسوم التنفیذي رقم -

والذي یضبط كیفیة 1987دیسمبر سنة 8المؤرخ في 19-87من القانون رقم 28
، إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة ویحدد حقوق المنتجین وواجباتهم

.6، عددالرسمیةریدةالج
حدد إجراءات إعداد الذي 28/05/1991المؤرخ في 177-91المرسوم التنفیذي رقم -

، المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر والمصادقة علیه، ومحتوى الوثائق المتعلقة به
.26، عدد یدة الرسمیةر الج

إجراءات إعداد یحدد 8/05/1991المؤرخ في 178-91المرسوم التنفیذي رقم -
.26، عدد یدة الرسمیةر الج، مخططات شغل الأراضي والمصادقة

المتضمن القانون الأساسي 17/07/1991المؤرخ في 225-91رقم التنفیذيالمرسوم-
الخاص بالعمال المنتمین إلى الأسلاك التقنیة التابعة لوزارة التجهیز والسكن المعدل 

، الجریدة22/07/2009المؤرخ في 241-09والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي 
.43عددالرسمیة

المتضمن قانون المالیة لسنة 29/12/1993المؤرخ في 18-93المرسوم التشریعي رقم -
.88عدد، یدة الرسمیةر الج، 1994

بشروط الإنتاج المتعلق 18/05/1994المؤرخ في 07-94المرسوم التشریعي رقم -
.32، یدة الرسمیةر الج،المهندس المعماريالمعماري وممارسة مهنة 
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تعیینلشروطالمحدد14/10/1995المؤرخ في 318-95رقمالتنفیذيالمرسوم-
من20المادةبموجبالغيالذي61عددج ر المخالفاتلتقصيالمؤهلینالأعوان
كیفیاتوبشروطالمتعلق30/01/2006المؤرخ في 55-06التنفیذي رقم المرسوم

والتعمیرالتهیئةمجالفيوالتنظیمالتشریعمخالفاتعنللبحثالمؤهلینالأعوانتعیین
.06عددالرسمیةالجریدةالمراقبة،إجراءاتوكذاومعاینتها

-05المشار إلیه سابقا ، عدل وتمم بموجب المرسوم 177-91رقم يالمرسوم التنفیذ-
موجب المرسومبوتمم 62، الجریدة الرسمیة ، عدد10/09/2005المؤرخ في 317

، 62، الجریدة الرسمیة ، عدد10/09/2005المؤرخ في 318-05يالمرسوم التنفیذ
یحدد إجراءات 05/04/2012المؤرخ في 166-12موجب المرسوم التنفیذي رقم بوتمم 
بهیا، الجریدة ومحتوى الوثائق المتعلقة اوالمصادقة علیهمخططات شغل الأراضي إعداد 

.21الرسمیة ، عدد 
یحدد شروط و كیفیات تعیین 30/01/2006المؤرخ في 06/55المرسوم التنفیذي رقم -

ة والتعمیر الأعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئ
20في المادة 318-95،والذي ألغى المرسوم التنفیذي ومعاینتها وكذا إجراءات المراقبة

.06،عدد یدة الرسمیةر الجمنه،
یحدد إجراءات إعداد المخطط 28/03/2012المؤرخ في 148-12التنفیذي رقم -

، یدة الرسمیةر الجالتوجیهي للتهیئة والتعمیر والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به
.19عدد 

العامةالمفتشیةمهامیحدد27/11/2008المؤرخ في 388-08المرسوم التنفیذي -
.69العددالرسمیة،الجریدةوعملها وتنظیمهاللعمران والبناء

المفتشیةإنشاءالمتضمن، 27/11/2008المؤرخ في 389-08المرسوم التنفیذي رقم -
.69، عددالرسمیةالجریدةها،وعملاهوتنظیموالبناءللعمرانویةهالج

عدل المرسوم التنفیذي رقم ،22/10/2009المؤرخ في 343-09المرسوم التنفیذي رقم -
الذي 2006ینایر سنة 30الموافق 1426ذي الحجة عام 30المؤرخ في 06-55

والتنظیم في كیفیات تعیین الأعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع یحدد شروط و
.61الرسمیة ، عدد، الجریدةمجال التهیئة والتعمیر ومعاینتها وكذا إجراءات المراقبة
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وكیفیات لشروطالمحدد، 02/05/2009، المؤرخ في 156-09التنفیذي المرسوم-
البناءورشاتوالسكنیةوالمجموعاتالتجزئاتإنشاءفيوالتحققالمتابعةفرقتعیین

.27العددالرسمیةةالجریداهومسیرت
، الذي یحدد شروط تجزئة 20/12/1997المؤرخ في 490-97المرسوم التنفیذي رقم -

.84، عددالرسمیةالجریدةالأراضي الفلاحیة ، 
، الذي یحدد كیفیات 2015ینایر 25المؤرخ في 19-15المرسوم التنفیذي رقم -

.07، عددیدة الرسمیةر الجتحضیر عقود التعمیر وتسلیمها،  

:الأحكام والقرارات القضائیة  : خامسا
.عدد أول، ال1995قضائیة المجلة ، ال16/06/1992مؤرخ 90943ملف رقم -
.51عدد 1999نشرة القضاة / 09/11/1994مؤرخ في 984/ 115قرار رقم -
.56عدد1999نشرة القضاة 1997/ 06/ 11فيمؤرخ 151591قرار رقم -
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شكر و عرفان
هداءاتلإا

الصفحة المحتوى
أ ب جمقدمــــــــــــــــــــــة

للتھیئة والتعمیرالجزائريالتشریعإطارفيالعمرانيالتوسع:الفصل الأول
05الجزائرفيوالتعمیرللتهیئةالتشریعیةالمنظومةتطور:الأولالمبحث
199006لغایةالاستقلالمنوالتعمیرالتهیئةلقواعدالتشریعيالتطور:الأولالمطلب

197806غایةإلى1962بینالجهويالتوازنمرحلة:الأولالفرع
199007إلى1978منالجزائرفيوالتعمیرالتهیئةسیاسةمرحلة:الثانيالفرع

201509- 1990المرحلة الجدیدة لسیاسة التهیئة والتعمیر في الجزائر:الثانيالمطلب
200410إلى1990منوالتعمیرالتهیئةواقع:الأولالفرع
201511إلى2004المستحدثةالتعدیلاتظلفيوالتعمیرالتهیئةواقع:الثانيالفرع

13الرقابة على التوسع العمراني في إطار أدوات التهیئة والتعمیر :المبحث الثاني
0313- 87أدوات التهیئة العمرانیة في ظل القانون رقم :الأولالمطلب 

13الجهویةالخطط الوطنیة و:الأولالفرع 
13الخطة الوطنیة:أولا
15الجهویةالخطة :ثانیا

17أدوات التهیئة العمرانیة ذات الطابع النوعي:الفرع الثاني
17یةبوالغاالأراضي الفلاحیة :أولا
17الساحلیةالمناطق : ثانیا
17الجهوي والطابع متعدد القطاعاتأوالبرامج والمشاریع ذات البعد الوطني :ثالثا
18الاستثمارات ذات البعد الوطني أو الجهوي :رابعا

90/2918أدوات التهیئة العمرانیة في ظل القانون رقم :المطلب الثاني
18المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر:الفرع الأول

19مفهوم المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر :أولا
19موضوع المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر:ثانیا
20محتوى المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر:ثالثا

20الأراضي  مخطط شغل :الفرع الثاني
21مفهوم مخطط شغل الأراضي:أولا
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21خصائص مخطط شغل الأراضي:ثانیا
21محتوى مخطط شغل الأراضي:ثالثا
22أهداف مخطط شغل الأراضي :رابعا

23العمرانيالتوسععلىللرقابةالقانونیةالآلیات:الثالثالمبحث 
23العمرانیةللرقابةالقبلیةلآلیاتا:الأولالمطلب

23البناءرخصة:الأولالفرع
24البناءرخصةمدلول:أولا
26البناءرخصةمنحإجراءات:ثانیا
31التجزئةرخصة:الثانيالفرع
31التجزئةرخصةتعریف:أولا
32هدف رخصة التجزئة:ثانیا
32التجزئةرخصةإصدارإجراءات:ثالثا
37التعمیرادةهش:الثالثالفرع
37اهومضمونالتعمیرادةهشتعریف:أولا
38التعمیردةهاشوتسلیمإعدادإجراءات:ثانیا

40العمرانیةللرقابةالبعدیةآلیات:الثانيطلبلما
40شهادة المطابقة:الأولالفرع
40تعریف شهادة المطابقة:أولا
41ص شهادة المطابقةئخصا:ثانیا
42إجراءات الحصول على شهادة المطابقة:ثالث

44رخصة الهدم:الفرع الثاني
44وخصائصها تعریف رخصة الهدم :أولا
45إجراءات تحضیر و تسلیم رخصة الهدم:ثانیا

48شهادة التقسیم:الفرع الثالث
48تعریف شهادة التقسیم:أولا
49إجراءات تحضیر و تسلیم شهادة التقسیم:ثانیا

علیهاللرقابة المؤهلةالجهاتو التهیئة والتعمیرمخالفات :الثانيالفصل 
53التشریعفيایهعلالمقررةوالعقوباتالعمرانیةالمخالفات:الأولالمبحث
53الجزائريالقانونفيالتعمیرمخالفاتتحدید:الأولالمطلب
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55التعمیرلمخالفاتالقانونيالتكییف:الأولالفرع
55مشددةجنحمخالفات تكیف على أنها :أولا
55مشددةجنح:ثانیا
56التعمیرمخالفاتخصائص:الثانيالفرع
56مادیةمخالفات:أولا
56مستمرةمخالفات:ثانیا
56عمدیةمخالفات:ثالثا
56التعمیرمخالفاتعنالمسؤولون:الثالثالفرع

57التعمیرمخالفاتعقوباتطبیعة:الثانيالمطلب
57مهدوالالبناءالأشغالتوقیف:الأولالفرع
57للحریةالسالبةوالعقوباتالمالیةالعقوبات:الثانيالفرع

60العمرانیةالمخالفاتوضبطبمراقبةقانونالةهالمؤ یئاتهال:الثانيالمبحث
60الرقابةزةجهوأهیئات:الأولالمطلب

61و رئیس المجلس الشعبي البلديالوالي:الأولالفرع
61الوالي:أولا
61الشعبي البلديرئیس المجلس :ثانیا
62التعمیرمراقبةانلج:الثانيالفرع
62لجنة مراقبة قرارات التعمیر:أولا
62للبناءالتقنیةللمراقبةالدائمةالتقنیةاللجنة:ثانیا
63والبناءللعمرانویةهالجوالعامةالمفتشیات:الثالثالفرع

64العمرانمخالفاتلمراقبةقانونالونهالمؤ الأعوان:الثانيالمطلب
65والمتممالمعدل29- 90للقانونطبقالینهالمؤ الأعوان:الأولالفرع
65التعمیرمفتشو:أولا
65والعمرانالسكنوزارةبإدارةملهعمیمارسونالذینالمستخدمون:ثانیا
65للبلدیةالتابعةالتعمیربمصالحمهعملیمارسونالذینالأعوان:ثالثا
67وشرطة العمرانوالتحقیقالمتابعةفرق:الثانيالفرع
67والتحقیقالمتابعةفرق:أولا
68شرطة العمران:ثانیا
69الرقابةفيمةهمسایئاتهكالجمعیاتوالمحمیةالمناطقمراقبةأعوان:الثالثالفرع
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69المحمیةالمناطقمراقبةأعوان:أولا
70الرقابةفيمةهمسایئاتهكالجمعیات:ثانیا

72العمرانیةالرقابةفيالقضاءدور:الثالثالمبحث
72یختص بها القاضي العاديالتيالمنازعات :المطلب الأول

73الجزائيالقاضيالمنازعات التي یختص بها :الفرع الأول
74حالة مخالفة قانون التهیئة والتعمیر:أولا
76في المناطق الخاصةالمترتبة عن مخالفة أحكام عقود التعمیرالجزاءات :ثانیا
82حالة مخالفة القانون المحدد لقواعـد مطابقة البنایات :ثالثا
83الجزاءات المترتبة عن ارتكاب المخالفات:رابعا

86المنازعات التي یختص بها القاضي المدني:الفرع الثاني
86أمام قاضي الموضوع:أولا
87أمام قاضى  الاستعجال: ثانیا

89.المنازعات التي یختص بها القاضي الإداري:الثانيالمطلب 
89منازعات دعـوى الإلغـاء:الفرع الأول

90بالنسبة لرخصة البناء :أولا
91منازعات رخصة الهدم  :ثانیا
91منازعات رخصة التجزئة:ثالثا
91التعمیرمنازعات شهادة :رابعا

92منازعات شهادة المطابقة :خامسا
93دعوى التعویض عن مسؤولیة الإدارة فیما یخص عقود التعمیر :الفرع الثاني
95ــةـــــالخاتمـــــــــــ

98قــــــــــــــــالملاح
113قائمة المراجع
122الفـــــــــــــــهرس
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